Journal Sharia and Law
Volume 2020
Number 80 Year 33, Issue No. 80 October 2019

Article 3

October 2019

The Applicability of the Proximity Harm Theory to the Liability for
Environmental Damage
Dr. Anis Al-Addar
ladhar.anis@gmail.com

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Civil Law Commons

Recommended Citation
Al-Addar, Dr. Anis (2019) "The Applicability of the Proximity Harm Theory to the Liability for Environmental
Damage," Journal Sharia and Law: Vol. 2020 : No. 80 , Article 3.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/3

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

The Applicability of the Proximity Harm Theory to the Liability for Environmental
Damage
Cover Page Footnote
Dr. Anis Al-Addar Assistant Professor of Civil Law, University of Majmaah and University of Sfax

This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/3

?????? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

مدى مالءمة نظرية مضار الجوار غير المألوفة
لقيام المسؤولية عن الضرر البيئي
*

الدكتور
*
أنيــس العـــــــــذار

امللخص
تعترب نظرية مضار اجلوار من النظريات املنترشة يف عديد األنظمة القانونية .ورغم أهنا
كانت يف األصل تنطبق عىل املضار املرتبطة بعالقات اجلوار ( ضجيج ،روائح كرهية ،أدخنة)،
تصور
توسعت شيئ ًا فشيئ ًا لتشمل املضار البيئية .ومل يكن هذا
التوسع ممكن ًا بدون اعتامد ّ
ّ
فإهنا ّ
مرن ملفهوم اجلار وملفهوم الرضر والعالقة السببية .رغم ذلك فإن نظرية مضار اجلوار غري

املألوفة أظهرت حمدوديتها نظرا لعدم انطباقها عىل بعض املضار البيئية .وبذلك ،أصبح من
الرضوري وضع نظام خاص للرضر البيئي.

املقدمة
تُقرُعديدُاألنظمةُالقانونيةُالعربيةُأحكاماُ ُخاصةُبمضارُاجلوار(ُ.)1وتعودُنشأةُهذهُ
النظريةُإىلُالقضاءُالفرنيسُالذيُأقرُمنذُعامُُ 1844م ُمبدأُاملسؤوليةُعىلُأساسُمضارُ
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/1/8
 أستاذ القانون املدين املساعد بجامعة املجمعة وبجامعة صفاقس.
 بحث مدعوم من مركز العلوم اإلنسانية واإلدارية بعامدة البحث العلمي بجامعة املجمعة باململكة العربية السعودية. -يشكر الباحث عامدة البحث العلمي بجامعة املجمعة باململكة العربية السعودية عىل دعمها للمرشوع البحثي رقم .37/9

( )1تقر معظم القوانني العربية نظرية مضار اجلوار ،من ذلك القانون املرصي والقانون التونيس والقانون اإلمارايت
والقانون اجلزائري والقانون األردين والنظام السعودي.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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اجلوار( .)2وقدُاعتربتُحمكمةُالنقضُالفرنسيةُآنذاكُأنُالضجيجُالصادرُمنُأحدُاملصانعُ
يمكنُأنُيعتربُمنُقبيلُمضارُاجلوارُإذاُماُجتاوزُاحلدُاملألوف(ُُ.)3
ورغمُأنُاملضارُالتيُكانتُالسببُيفُنشأةُهذهُالنظريةُيمكنُأنُتنضويُضمنُاملضارُ
البيئيةُ ،فإن ُمفهوم ُالبيئة ُمل ُيكن ُحمل ُاهتامم ُكبري ُمن ُطرف ُالقضاء ُوال ُمن ُطرف ُرجالُ
عربُعنهاُباجليلُالثالثُحلقوقُاإلنسان(ُ،)4عىلُ
القانونُ،إذُكانُينظرُللحقوقُالبيئيةُ،أوُماُي ر
أهناُجمردُكاملياتُالُترقىُإىلُمرتبةُاحلقوقُاألساسيةُ.
ر

وتعتربُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُغربيةُاملنشأُ،ورغمُذلكُفإنُفكرةُالتعويضُعنُ
مضارُاجلوارُواحرتامُاجلارُبوجهُعامُهلاُجذورُراسخةُيفُاإلسالمُ،فقدُأوىصُاهللُعزُوجلُ
بحسنُاجلوار(ُ ،)5كامُأنُالسنةُالرشيفةُزاخرةُباألحاديثُالتيُتويلُاجلوارُحرمةُتقاربُ
حرمةُاألقارب(ُ)6وتلزمُاملتجاورينُبحسنُاملعارشةُودرءُالرضرُعنُبعضهمُبعضاُُ.
أمهية البحث:
هيتم ُالبحث ُبدراسة ُنظرية ُمضار ُاجلوار ُغري ُاملألوفة ُوعالقتها ُباملسؤولية ُعن ُالرضرُ
( )2انظر:

Civ., 27/11/1844, S., 1844, 1, p. 211; Dalloz 1845, 1, p. 13.

أقرت حمكمة النقض الفرنسية أن الضجيج الصادر عن أحد املصانع ُيعطي احلق لألجوار يف املطالبة بزاالة
يف هذا القرارّ ،

سبب الرضر طاملا جتاوا احلد املألوف .ولكنها نقضت القرار االستئنايف الذي ألزم املصنع بزاالة سبب الرضر ألنه مل

ُيبني ما إذا كان الضجيج قد جتاوا احلد املألوف.
( )3انظر:
Henri Capitant, François Terré et Yve Lequette, « Les grands arrêts de la jurisprudence
civile », Tome I, Dalloz, 12ème édition, 2007, p. 791.

( )4انظر :أسامء شقرون" ،دسرتة احلقوق البيئية" ،جملة بحوث ودراسات قانونية ،مجعية احلقوقيني بصفاقس ،تونس،
 ،2014ص .213
( )5قال اهلل تعاىل" :واعبدوا اهلل وال تُرشكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واملساكني واجلار ذي
جلنب وابن السبيل وما ملكت أيامنكم إن اهلل ال ُُيب من كان ُُمتاال فخورا" (سورة
جلنُب والصاحب با ُ
ال ُقربى واجلار ا ُ
النساء ،اآلية  .)36وقال الرسول " :مااال جربيل يوصني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه" ،رواه البخاري ()6015
ومسلم (.)2625
( )6قال الرسول " :مااال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه" ،رواه البخاري ( )6015ومسلم (.)2625
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البيئيُ.وقدُتطورتُهذهُالنظريةُشيئا ُفشيئاُ ُلتتجاوزُاملضارُالتقليديةُالنامجةُعنُعالقاتُ
ر
اجلوارُ،منُأدخنةُوروائحُكرهيةُوأصواتُمزعجةُ،لتشملُمضارُمستحدثةُذاتُأثرُسلبيُ
يف ُ البيئةُ.وقدُأضحىُالرضرُالبيئيُاليومُمنُاألرضارُاجلديرةُبالتعويضُبالنظرُإىلُآثارهُ
السلبيةُواملمتدةُيفُالزمنُُ.
مشكلة البحث:
أدىُالتطورُالكبريُالذيُشهدتهُاملجتمعاتُاملعارصةُيفُاملجالُالصناعيُوالتكنولوجيُ
إىل ُظهور ُأرضار ُبيئية ُمل ُتأخذها ُالقوانني ُالوضعية ُباحلسبانُ ،كاألرضار ُالنامجة ُعنُ
اإلشعاعاتُالكهرومغناطيسيةُاملنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُ.ويكمنُاإلشكال ُيفُمعرفةُ
مدىُانطباقُأحكامُمضارُاجلوارُعىلُالرضرُالبيئيُ.وقدُاعتمدُاالجتهادُالقضائيُيفُعدةُ
أنظمةُقانونيةُ،كالقانونُالفرنيسُوالتونيسُواألردينُ،أحكامُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُأساساُُ
للتعويضُعنُالرضرُالبيئيُ.
منهجية البحث:
يعتمدُالبحثُاملنهجُالوصفيُاالستقرائي ُالتحلييلُالنقديُ.ويتناولُبالدراسةُالقواننيُ
العربيةُالتيُأقرتُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُيفُترشيعاهتاُ ،إضافةُإىلُماُتوصلُلهُ
القضاءُوالفقهُاملقارنُيفُجمالُالعالقةُبنيُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُواملسؤوليةُالبيئيةُ.
خطة البحث:
املقدمةُُ
املبحثُاألولُ:التطورُالفعيلُلنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُيفُاجتاهُإقرارُاملسؤوليةُعنُ
الرضرُالبيئيُ
املطلبُاألولُ:تطورُعىلُمستوىُمفهومُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُ
املطلبُالثاينُ:تطورُعىلُمستوىُالفعلُاملنشئُللمسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُُ
ر

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
3

111

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 3

[مدى مالءمة نظرية مضار الجوار غير املألوفة لقيام املسؤولية عن الضرر البيئي]

املبحثُالثاينُ:االنحرافُاملحتملُلنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُإلقرارُاملسؤوليةُعنُ
الرضرُالبيئيُ
املطلبُاألولُ:حمدوديةُنظريةُمضارُاجلوارُيفُجمالُاملسؤوليةُالبيئيةُ
املطلبُالثاينُ:رضورةُاعتامدُنظامُخاصُللمسؤوليةُعنُالرضرُالبيئيُ
اخلامتةُ

املبحث األول:
التطور الفعيل لنظرية مضار اجلوار غري املألوفة
يف اجتاه إقرار املسؤولية عن الرضر البيئي
منُمسايرةُتطورُاملجتمعاتُاملعارصةُومنُالتأقلمُ
متكرنتُنظريةُمضارُاجلوارُشيئاُفشيئاُُ
ر
ر
ُويتجىل ُهذا ُالتطور ُعىل ُمستوى ُمفهوم ُمضار ُاجلوار ُغري ُاملألوفةُ
مع ُمتطلبات ُالعرص.
(املطلب األول) ُوعىل ُمستوى ُالفعل ُاملنشئ ُللمسؤولية ُعن ُمضار ُاجلوار ُغري ُاملألوفةُ
(املطلب الثاين)ُ.

املطلب األول:
تطور عىل مستوى مفهوم مضار اجلوار غري املألوفة

رداُشملُمفهومُاجلوار ( )1ومفهومُاملضار (ُ)2
شهدتُنظريةُمضارُاجلوارُتوسعاُُم رط ُ
ر

إضافةُإىلُمفهومُالعالقةُالسببيةُ(ُُ.)3
 .1التوسع يف مفهوم اجلوار

اجلارُلغةُهوُ"منُُياورُيفُالسكن"(ُ.)7ويفرتضُيفُاجلوارُالقربُاملاديُ ،فالُمعنىُجلارُ
يسكنُعىلُبعدُأميالُمنُجارهُ.والُشكُيفُأنُالتوسعُيفُمفهومُاجلوارُيساهمُيفُتوسيعُنطاقُ

( )7انظر :قاموس املعجم الوسيط.
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ُجغرافيا ُعن ُمنشأ ُالرضر .وقد ُابتعدُ
ُ
أشخاصا ُبعيدين
ُ
املسؤولية ُعن ُمضار ُاجلوارُ ،ليشمل ُ
القضاءُتدرُيياُُعنُالتصورُالض ريقُملفهومُاجلوارُ،حيثُيتمُربطُمفهومُاجلوارُبنوعيةُاألنشطةُ
الضارة(ُ،)8برصفُالنظرُعنُطبيعتهاُوكوهناُعقاراتُومنقوالت(ُ.)9وقدُتوسعُالقضاءُالتونيسُ
يف ُمفهوم ُاجلوار ُمن ُخالل ُإقراره ُمسؤولية ُمصنع ُإسمنت ُعن ُاألرضار ُالتي ُحلقت ُبأحدُ
املتساكننيُ،رغمُأنُاملصنعُيبعدُمخسةُعرشُكيلومرتاُُعنُمكانُحصولُالرضر(ُ.)10ويتناغمُهذاُ
احللُمعُالتوسعُالذيُانتهجهُالقضاءُالفرنيسُيفُبعضُالقراراتُالقضائيةُالتيُملُيشرتطُفيهاُ
التالصقُأوُالقربُاملاديُ،مؤسساُُاملسؤوليةُعىلُأساسُمضارُاجلوارُ.وقدُأقرتُحمكمةُالنقضُ
الفرنسيةُمسؤوليةُمصنعُينتجُزيتُاخلروعُعنُاألدخنةُالضارةُاملنبعثةُمنهُوالتيُتسببتُيفُ
أرضارُصحيةُلبعضُاملتساكننيُغريُاملجاورينُللمصنع(.)11
وقدُألزمتُاملحكمةُيفُقضيةُأخرىُمصنعُأملنيومُبالتعويضُعنُاألرضارُالتي ُحلقتُ
بإحدىُاملزارع ُاملختصةُيفُتربيةُالنحلُإثرُانبعاثُالغازاتُالضارةُ ،رغم ُأنُاملزرعةُتبعدُ
عنُاملصنعُمسافةُُ1600مرت(ُ.)12وقدُأقرتُنفسُاملحكمةُمبدأُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُ
فيامُيتعلقُبتغيريُمشهدُالطبيعةُواإلخاللُبجامليتهاُ،عىلُإثرُقيامُشخصُيستغلُحمجراُُبقلبُ
الرتبةُبشكلُيرضُبجامليةُمنزلُيبعدُمئاتُاألمتارُعنُاملحجر(ُُ.)13
)8(Voir: Gilles Martin, « De la responsabilité civile pour faits de pollution au droit de
l’environnement », Thèse, Nice, 1976, p. 74.

( )9انظر :قوراوي جمدوب" ،احلامية القانونية للجوار من منظور عمراين بيئي ،دراسة مقارنة" ،أطروحة دكتوراه قانون
عام ،كلية احلقوق والعلوم السياسية تلمسان ،جامعة أيب بكر بلقايد ،2015 ،ص .23
( )10حكم ابتدائي عدد  992صادر عن املحكمة االبتدائية بقابس بتاريخ  ،1985/7/8منشور بمجلة القضاء
والترشيع ،نوفمرب  ،1986عدد .9
( )11قرار تعقيبي مدين فرنيس صادر يف  1964/10/22عن الدائرة الثانية ،نرشية حمكمة التعقيب ،2 ،1964 ،رقم
 ،298ص .175
( )12قرار تعقيبي مدين فرنيس رقم  101صادر يف  1985/1/30عن الدائرة الثانية" ،رشكة األلومنيوم "باشيني"
»  « Péchineyضد "الروك" » « Laroque

( )13قرار تعقيبي مدين فرنيس رقم  18036-93صادر عن الدائرة الثانية يف  ،1985/1/30نرشية  ،2 ،1995رقم
 ،298ص .175
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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ويسمحُهذاُالتوسعُيفُمفهومُاجلوارُبالتعويضُعنُاألرضارُالنامجةُعنُالتلوثُوالتيُ
الُتنحرصُآثارهاُيفُاألماكنُاملتامخةُللمصانعُبل ُتبعدُعنهاُعرشاتُالكيلومرتاتُ.وهلذاُ
احللُمزاياُعدةُ،إذُيسمحُبالتعويضُعنُاألرضارُالتيُتسببهاُبعضُاملصانعُالتيُتعمدُإىلُ
بناءُمداخنُعاليةُحتىُجتنبُاألماكنُاملجاورةُالدخانُاملنبعثُمنهاُ،فينتقلُبذلكُالتلوثُ
إىلُأماكنُبعيدةُعنُمصدرُانبعاثهُ .وتتزايدُاليومُأمهيةُهذهُالنظرةُاملوسعةُملفهومُمضارُ
اجلوارُملاُتتيحهُمنُتعويضُعنُاألرضارُالبيئيةُالنامجةُعنُانبعاثاتُالغازاتُواإلشعاعاتُ
السامةُ،بقطعُالنظرُعنُاملسافةُبنيُالرضرُومصدرُانبعاثه(ُُ.)14
وملُيقترصُالتوسعُيفُمفهومُاجلوارُعىلُالقربُاملاديُ،بلُجتاوزهُإىلُمفهومُاجلارُيفُحدُ
ذاتهُ .ورغم ُأن ُنظرية ُمضار ُاجلوار ُكانت ُيف ُاألصل ُمقترصة ُعىل ُاألرضار ُالصادرة ُمنُ
املالكني(ُ ،)15وهوُماُيظهرُمنُخاللُاستعاملُبعضُالقواننيُالعربيةُلكلمة ُ"املالك" ُعندُ
تقنينهاُلنظريةُمضارُاجلوار(ُ ،)16فإنُصفةُاملالكُملُتعدُرشطاُ ُجوهرياُ ُلقيامُاملسؤوليةُعنُ
مضار ُاجلوار ُغري ُاملألوفة( .)17وقد ُاعتربت ُحمكمة ُالنقض ُالتونسية ُيف ُقرار ُصادر ُيفُ
ُ 2006/12/1م ُبأن ُعبارات ُالفصل ُُ 99من ُجملة ُااللتزامات ُوالعقودُ ،الذي ُيقر ُمبدأُ
املسؤولية ُعن ُمضار ُاجلوار"ُ ،جاءت ُمطلقة ُلتشمل ُمجيع ُاجلوار ُسواء ُكانوا ُمالكني ُأوُ
عرب أحد القضاة الفرنسيني عن تطور مفهوم مضار اجلوار من خالل التساؤل " أمل نصبح جريانا ألوكرانيا منذ
( )14وقد ّ
أن انتقلت إلينا اإلشعاعات النامجة عن كارثة ترشنوبيل؟" ( مقولة صادرة عن القايض "فيليان" يف التقرير السنوي ملحكمة
التعقيب الفرنسية ،ص  .269التقرير منشور بالفرنسية يف موقع حمكمة التعقيب الفرنسية) .وبالفعل فرغم ُبعد املفاعل

النووي السوفيايت الذي انفجر يف ثامنينات القرن املايض فزن األرضا ر اإلشعاعية النامجة عنه طالت دوال تبعد آالف األميال
عن مصدر االنفجار .مقولة صادرة عن القايض "فيليان" يف التقرير السنوي ملحكمة التعقيب الفرنسية ،ص  ( 269تقرير
منشور بالفرنسية يف موقع حمكمة التعقيب الفرنسية).
)15( Voir : Geneviève Viney et Patrice Jourdain, « Traité de droit civil, Les conditions de la
responsabilité », 2ème édition, L.G.D.J., 1998, n° 940.

( )16انظر  :املادة  691من التقنني املدين اجلزائري التي تتعرض إىل املالك ،بام يوحي من خالل قراءة حرفية للنص،
بأن املستأجر يمكن له املطالبة بزعفائه من املسؤولية النتفاء صفة املالك فيه.
( )17انظر  :عواطف ارارة" ،مسؤولية مالك العقار عن مضار اجلوار غري املألوفة يف الترشيع اجلزائري ,جامعة احلاج
خلرض ،باتنة ،اجلزائر 2013 ،م ،ص .46
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[د .أنيس العذار]

شاغلنيُللمحلُبوجهُقانوينُآخرُوملُيشرتطُالصفةُاالستحقاقيةُللقيامُبدعوىُرفعُاملرضةُ
التيُتكدرُراحتهم"(ُ،)18كامُأهناُاعتربتُيفُقضيةُأخرىُبأنُانتفاءُصفةُاملالكُالُحتولُدونُ
املطالبةُبإزالةُالرضرُاملتمثلُيفُالضجيجُوالغازاتُالكرهية(ُُ.)19
ويسمح ُهذا ُالتصور ُاملرن ُملفهوم ُاجلوار ُبقيام ُمسؤولية ُاملش ريدين ُومقاويل ُالبناء ُعنُ
األرضارُالبيئيةُالتيُيتسببون ُفيها(ُ ،)20والتيُتتجاوزُيفُمعظمُاألحيانُاألرضارُالتيُتصدرُ
منُاجلارُالعاديُ .وقدُأدىُالتحولُالعمراينُالذيُتشهدهُاملجتمعاتُاملعارصةُ ،وخصوصاُ
الرتكيزُعىلُالبناياتُالعموديةُ(ُعامراتُوناطحاتُسحاب)ُ ،إىلُخلقُأرضارُبيئيةُمنُنوعُ
خاصُمرتبطةُهبذاُالنوعُمنُالبناياتُ(ُأتربةُ ،ركامُ ،حفرُعميقةُلوضعُأساساُتُالبناياتُ
العمودية)ُ .وتستقطبُمقاوالتُالبناءُالنظرُيفُخصوصُانطباقُنظريةُمضارُاجلوارُبسببُ
التكديرُالذيُحتدثهُ،فاملقاولُالُيعتربُجاراُُوالُتنطبقُعليهُمبدئياُُنظريةُمضارُاجلوارُ،كامُأنُ
صاحبُاألشغالُالُيسألُمبدئياُُعنهاُألنهُملُيتسببُفيهاُبلُهيُتصدرُعنُاملقاولُ.وملُيمنعُ
ذلك ُالقضاء ُالفرنيس ُمن ُأن ُيقيم ُمسؤولية ُاملقاول ُعن ُمضار ُاجلوارُ ،معترباُ ُإياه ُ"جاراُُ
عرضياُ"(ُُ.)21
 .2التوسع يف مفهوم املضار
ُ

جاءُبالفصلُُ 100منُجملةُااللتزاماتُوالعقودُالتونسية ُ"ليسُلألجوارُالقيامُبإزالةُ
الرضرُ الناشئُعادةُعنُاملجاورةُكدخانُاملداخنُوماُأشبههُمنُاملضارُالتيُالُحميصُعنهاُ
إذاُملُتتجاوزُاحلدُاالعتيادي"ُ.وحتيلناُنظريةُمضارُاجلوارُيفُمفهومهاُالتقليديُعىلُاألدخنةُ
املنبعثةُمنُاملداخنُوالروائحُالكرهيةُواألصواتُاملزعجةُوكلُماُمنُشأنهُأنُيلحقُتكديراُُ
( )18قرار تعقيبي مدين عدد  8298بتاريخ  ،2006/12/1غري منشور (ذكره صالح الضاوي يف كتاب "جملة االلتزامات
والعقود معلق عليها ،منشورات جممع األطرش للكتاب املختص ،2012 ،ص .)60
( )19قرار تعقيبي مدين عدد  1527بتاريخ  ،1988/10/20غري منشور.
( )20أرشف جابر سيد" ،امل سؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة الناشئة عن أعامل البناء" ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
مرص 2010 ،م ،ص .181
( )21سامي اجلريب" ،رشوط املسؤولية" ،مطبعة التسفري الفني ،صفاقس ،تونس ،2011 ،ص .182
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للحواسُ .وقدُشهدتُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُيفُالسنواتُاألخريةُتطوراُُهاماُ ُيفُ
اجتاهُتصورُأكثرُمرونةُهلذاُالصنفُمنُاملضارُ.وقدُنالُالقضاءُالفرنيسُقصبُالسبقُيفُ
تبنريهُهلذاُاملفهومُاملرنُ ،واضعاُ ُيفُاعتبارهُأمهيةُضامنُاحلقُيفُالسكينةُواهلدوء"ُ ،وهو ُحقُ
يتجاوزُحدودُالقانونُويتع رلقُأساساُُبنمطُاحلياةُواحلاميةُالالزمةُللبيئة(ُ.)22
وقدُأقرتُحمكمةُالتعقيبُالفرنسيةُيفُأحدُالقرارات(ُ)23حقُمتساكنُقاطنُبمقربةُمنُ
ر

ميدانُجولفُ،يفُاملطالبةُبتغيريُمساراتهُإىلُمكانُآخرُ،ألنُاملترضرُكانُيعيشُحتتُهتديدُ
مستمرُلكراتُاجلولفُاملتطايرةُالتيُبإمكاهناُإصابتهُيفُأيُوقتُ.وقدُتأكردُهذاُالتوجهُيفُ
قضيةُأخرىُصادرةُيفُُ 2005/2/24م(ُ )24أ ريدتُفيهاُاملحكمةُذاهتاُقرارُقضاةُاألصلُ
الذينُاعتربواُأنُماُيقومُبهُأحدُاملزارعنيُمنُتكديسُللتبنُبمقربةُمنُجريانهُيشكلُمضارُ
جوارُغريُمألوفةُ،نتيجةُالحتاملُاشتعالُالنارُفيهُ.وبذلكُيشكلُاحتاملُحدوثُحريقُ،يفُ
غريُمألوفُيتعنيُإزالته(ُُ.)25
نظرُالقضاةُالفرنسينيُ،رضراُُ
ر
جديدا ُمنُاألرضارُ
ُ
منُجهةُأخرىُ ،فقدُأفرزُالتطورُالعلميُالذيُنشهدهُاليومُنوعاُ ُ
التي ُتصيب ُاإلنسان ُدون ُأن ُتظهر ُبالرضورة ُيف ُشكل ُملموسُ .وتشكل ُاإلشعاعاتُ
ستحدثاُمنُ
ُ
الكهرومغناطيسيةُاملنبعثةُمنُحموالتُالضغطُالعايلُوأبراجُاالتصاالتُصنفاُُم
املضارُالتيُملُتكنُموجودةُيفُالسابقُ ،حم رولة ُالعاملُمنُحولناُإىلُ"حقلُكهرومغناطييسُ
واسع"(ُ .)26وتطرح ُهذه ُاإلشعاعات ُمشاكل ُتقنية ُوقانونية ُحول ُتصنيفها ُكمصدرُ
للمضارُ.وتشريُعديدُالتقاريرُالعلميةُإىلُأنُاإلشعاعاتُالكهرومغناطيسيةُالصادرةُعنُ
( )22انظر :أرشف جابر سيد" ،املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة الناشئة عن أعامل البناء" ،املرجع السابق ،ص.15
( )23قرار رقم  10434-03صادر عن حمكمة التعقيب الفرنسية ،الدائرة املدنية  ،2بتاريخ  ،2004/6/10منشور
بنرشية حمكمة التعقيب الفرنسية ،لعام .2004
)24( Cour de cassation française, 2ème chambre civile, 24/2/2005, n° 4, 610362, JCP, 62005, I, n° 6.
)25( Daphné Tapinos, «Prévention, précaution et responsabilité civile», L’Harmatan, 2008, p.
578.

( )26انظر :سنان الشطناوي وحممد العرمان" ،احلامية القانونية من األرضا ر الكهرومغناطيسية للهواتف النقالة ،دراسة
مقارنة بني الترشيعني اإلمارايت والفرنيس" ،جملة دراسات وأبحاث ،السنة السابعة ،العدد  ،19جوان  ،2015شعبان
 1736ـه ،ص .120
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أبراج ُاالتصاالت ُهي ُمصدر ُرضر ُحمتملُ ،كام ُأن ُاملخاطر ُاملنجرة ُعن ُالتعرض ُهلذهُ
اإلشعاعاتُالُتعدوُأنُتكونُمنُقبيلُالفرضياتُالعلميةُغريُاملؤكدة(ُ.)27ورغمُذلكُحتومُ
شكوكُجديةُحولُخطرُهذهُاإلشعاعاتُ،فقدُأفادُتقريرُصادرُيفُُ2011ُ/5/31مُعنُ
الوكالة ُالدولية ُلبحوث ُالرسطان ُ ،)28(CIREالتابعة ُملنظمة ُالصحة ُالعامليةُ ،بوجود ُأدلةُ
متضافرةُعىلُأنُاحلقولُالكهرومغناطيسيةُاملنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُ"ُيتملُأنُتس رببُ
الرسطانُلإلنسان"(ُ.)29واحتاملُالرضرُ،عىلُخطورتهُُ،يولُدونُالتعويضُ،وفقاُُلقواعدُ
املسؤوليةُاملدنيةُالتقليديةُالتيُتشرتطُأنُيكونُالرضرُالقابلُللتعويضُحمققاُُ.وقدُمتكرنُ
القضاءُمنُإقرارُاملسؤوليةُعىلُهذاُالصنفُمنُالرضرُباللجوءُإىلُمبدأُاحليطة(ُ.)30
وملُمتنعُالصبغةُاالحتامليةُلألرضارُالنامجةُعنُأبراجُاالتصالُالقضاءُالتونيسُمنُإقرارُ
مستنداُيفُذلكُعىلُنظريةُمضارُاجلوارُ.وقدُألزمتُ
ُ
مسؤوليةُرشكاتُاالتصالُالتيُث ربتتهاُ
املحكمةُاالبتدائيةُبصفاقسُ،يفُقرارهاُاملؤرخُيفُُ2005/12/19م(ُ،)31رشكةُاتصاالتُ
قرةُثبوتُاملرضةُاملتمثلةُيفُالتعرضُلرتدداتُ
بإزالةُبرجُاتصاالتُمث ربتُفوقُسطحُمنزلُ،م ر
وإشعاعاتُكهرومغناطيسيةُتتجاوزُاحلدُاملسموحُبهُدونُاحرتامُمسافةُاألمانُالقانونيةُ.

وقدُأقرتُحمكمةُاالستئنافُبصفاقسُاحلكمُاالبتدائيُيفُقرارُمبدئيُجاءُفيهُُ "ُ:وحيثُ
ر

وطاملا ُأثبت ُاالختبار ُوجود ُرضر ُيتمثل ُيف ُتعرض ُمنزل ُاملدعني ُإىل ُخماطر ُاإلشعاعاتُ
ُصحةُوسالمةُأفرادهُوتعني ُبالتايلُرفعُتلكُ
والرتدداتُالكهرومغناطيسيةُوتأثريهاُعىل
ر

املرضةُعمالُ ُبأحكامُالفصلُُ 99منُجملةُااللتزاماتُوالعقودُدونُوجوبُانتظارُحصولُ
أرضار ُبدنية ُإذ ُالغاية ُيف ُمثل ُهذه ُاألمور ُاخلطرية ُهي ُالوقاية ُحتى ُال ُحتصل ُاألرضارُ
)27(Daphné Tapinos, « Prévention, précaution et responsabilité civile », L’Harmatan, 2008, p. 248.

)28(Centre International de Recherche sur le Cancer.

( )29انظر :سنان الشطناوي وحممد العرمان" ،احلامية القانونية من األرضا ر الكهرومغناطيسية للهواتف النقالة ،دراسة
مقارنة بني الترشيعني اإلمارايت والفرنيس" ،املرجع السابق ،ص .124
( )30حول مبدأ احليطة ،انظر :املؤلف اجلامعي:

« Quelles précautions et quels risques », Université Tunis El Manar, Faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, éditions Latrach, 2011.

( )31حكم ابتدائي مدين ،عدد  /35402بتاريخ  2005/12/19م ،غري منشور.
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البدنية"ُ.ويبدوُهذاُالقرارُثورياُُمنُحيثُاعتامدهُعىلُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُللوقايةُ
منُاألرضارُاملستقبلية .وهوُيؤسسُملبدأُاحليطة(ُ،)32وهوُمبدأُقانوينُمستحدثُهيدفُإىلُ
الوقايةُمنُاألرضارُاملحتملةُالتيُحتومُحوهلاُشكوكُجديةُيفُإمكانيةُحدوثهاُ ،رغم ُأنُ
العلمُملُيثبتُرضرهاُبشكلُقاطعُ.ووفقاُ ُهلذاُاملفهومُاجلديدُملضارُاجلوارُ ،ملُيعدُعدمُ
مألوفيةُاملضارُالنامجةُعنُاجلوارُرشطاُُلقيامُاملسؤوليةُُ.
وقد ُدُعم ُهذا ُالتصور ُاملستحدث ُملفهوم ُمضار ُاجلوار ُبقرار ُآخر ُصادر ُعن ُحمكمةُ
االستئنافُبصفاقسُبتاريخُ2010/10/28م(ُ )33حنيُاعتربتُاملحكمةُأنُاإلشعاعاتُ
الكهرومغناطيسيةُاملنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُهيُمنُقبيلُمضارُاجلوارُالتيُيتعنيُإزالتهاُ.
ر
قضاةُاألصلُ،فقدُأقرتُحمكمةُالتعقيبُالتونسيةُيفُ
وملُيقفُهذاُالتصورُاملستحدثُعندُ
ر

قرارهاُالصادرُيفُ2011/6/7م(ُ )34إمكانيةُقيامُاملسؤوليةُعىل ُأساسُالرضرُاملستقبيلُ.
وقدُوردُبإحدىُحيثياتُالقرارُ"ُ:وحيثُلئنُتفرتضُالدعاوىُمناطُالفصلُُ99منُجملةُ
االلتزاماتُوالعقودُامللمعُإليهُثبوتُالرضرُاملوجبُللرفع ُإالُأنُذلكُالُيستوجبُأنُ
يكونُهذاُالرضرُقدُحتققُوحصلُهنائياُ ُوبدتُآثارهُبنتائجُسلبيةُللمترضرُبلُيكفيُأنُ
يكونُالرضرُحمققُاحلصولُواحلقُحصلُمصدرهُوسببهُوسينتجُحتامُُمعُتقدمُالزمن"ُُ.
ُالتمّش ُيف ُالقرار ُاملبدئي ُُ ،Lagougeالصادر ُبتاريخُ
وقد ُاتبع ُالقضاء ُالفرنيس ُنفس
ر
2009/2/4مُعنُحمكمةُاالستئنافُبفرساي(ُ،)35حيثُألزمتُاملحكمةُرشكةُاتصاالتُ
بتفكيك ُبرج ُاتصاالت ُتابع ُهلاُ .واعتربت ُاملحكمة ُمن ُقبيل ُاملضار ُغري ُاملألوفة ُ"الرضرُ
عونُمنُجراءُتثبيتُبرجُاالتصاالتُ
املعنويُالناجمُعنُالشعورُبالتوترُالذيُيعيشهُاملدر
ر

( )33قرار عدد  33257بتاريخ  ،2010/10/28غري منشور.

)32(Principe de précaution

( )34قرار تعقيبي مدين عدد  62022بتاريخ  2011/6/7م ،غري منشور.
( )35قرار حمكمة االستئناف بفرساي ،عدد  08775/08بتاريخ  ،2009/2/4منشور باملوقع اإللكرتوين:
www.legifrance.gouv.fr.
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عىلُامللكُاملجاورُهلم"(ُ.)36وقدُلقيُقرارُحمكمةُاالستئنافُبفرسايُشهرةُواسعة(ُ،)37فاحتاُُ
املجالُإلمكانيةُإزالةُأبراجُاالتصاالتُبناءُعىلُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُ.وبالفعلُ،
فقدُحذتُحماكمُأخرىُحذوهُوألزمتُرشكاتُاالتصالُبتفكيكُأبراجُاهلواتفُاجلوالةُإثرُ
تظلمُاملتساكننيُمنُوجودهاُبمقربةُمنُمساكنهمُ.وحتملُهذهُاحللولُالقضائيةُيف ُطياهتاُ
تصوراُُمستحدثاُُملضارُاجلوارُالُيشرتطُفيهُقدرُمنُاجلسامةُالتيُتتجاوزُاملألوفُُ.
تطوراُفرضُعىلُاألفرادُالعيشُ
ُ
وغنيُعنُالبيانُبأنُاملجتمعاتُاملعارصةُأضحتُتشهدُ
وسطُفضاءُكهرومغناطييسُواسعُ،فاستعاملُاهلواتفُاجلوالةُيو رلدُموجاتُكهرومغناطيسيةُ
غري ُحممودة ُالعواقب ُونفس ُاإلشعاعات ُتنبعث ُمن ُأفران ُاملايكرويف ُوأعمدة ُالضغطُ
العايلُ.والُيبدوُأنُالتخلصُأوُالوقايةُمنُمصادرُهذهُاإلشعاعاتُأمرُسهلُالتحقيقُ.وملُ
يعدُمفهومُالتلوثُينحرصُاليومُيفُاالنبعاثاتُالصادرةُمنُاملصانعُأوُالسوائلُاملترسبةُمنُ
ر
املعارصُأوُالسفنُ ،بلُجتاوزهُإىلُاإلشعاعاتُالكهرومغناطيسيةُالتيُالُتدركهاُاحلواسُ.

وتس رببُهذهُاإلشعاعاتُإحساساُُبالقلقُالناجمُعنُالتخوفُمنُخماطرهاُاملحتملةُ.ورغمُ
أن ُاألبحاث ُالعلمية ُمل ُتثبت ُبشكل ُقاطع ُويقيني ُبأن ُهذه ُاإلشعاعات ُذات ُتأثري ُسلبيُ
ملموس ُعىل ُالصحة ُ(ُ ،)38فإنه ُمن ُاألفضل ُالوقاية ُمن ُخماطرها ُاملحتملة ُدون ُانتظارُ
حصوهلاُ.وبذلكُفقدُأخذتُنظريةُمضارُاجلوارُمنحىُتوسعياُ ُيفُاجتاهُالتخيلُعنُالرضرُ
املحققُوإقرارُاملسؤوليةُعنُاملخاطرُاملحتملةُ.وتزدادُوتريةُهذهُاملرونةُمنُخاللُاعتامدُ
القضاءُمفهوماُُموسعاُُللعالقةُالسببيةُُ.

(36) « Considérant que la cessation du préjudice moral résultant de l'angoisse créée et subie
par les intimés du fait de l'installation sur la propriété voisine de cette antenne-relais, impose,
en absence d'une quelconque proposition de la société BOUYGUES TÉLÉCOM, d'ordonner
son démantèlement ».
)37(Voir: Jean-Philippe Feldman, « Le trouble voisinage du Principe de précaution, sur l'arrêt
de la cour de Versailles du 4 février 2009, Bouygues Télécom c/ Lagouge », Dalloz, 2009, p.
1369.
)38(Daphné Tapinos, « Prévention, précaution et responsabilité civile », L’Harmatan, 2008, p.
248.
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 .3التوسع يف العالقة السببية
يشرتط ُلقيام ُاملسؤولية ُاملدنية ُتوفر ُثالثة ُرشوط ُ(الفعل ُاملنشئ ُللمسؤوليةُ ،الرضرُ،
والعالقةُالسببية)ُ.وتنطبقُهذهُالرشوطُعىلُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُالنامجةُ
عنُأبراجُاالتصاالتُ ،واملتمثلةُيفُاإلشعاعاتُالكهرومغناطيسيةُاملنبعثةُمنهاُ.والُيكفيُ
إثباتُوجودُمضارُاجلوارُوجتاوزهاُاحلدُاملألوفُللمطالبةُبإزالتهاُوإنامُيتعني ُعىلُاجلارُ
ر

املرضورُإثباتُأنُمضارُاجلوارُقدُتس رببتُلهُيفُرضرُغريُمألوفُ.وقدُاشرتطُالقضاءُ
نُمعاينةُاملرضةُ
رُ
التونيسُلقيامُاملسؤوليةُعىلُأساسُمضارُاجلوارُإثباتُالعالقةُالسببية"ُ،أل

بلُيتعني ُإثباتُمصدرهاُواجلهةُاملتس رببةُفيها"(ُ.)39وبناء ُعىلُذلكُفقدُ
الُتكفيُلوحدهاُ ،
ر
استبعدتُحمكمةُالتعقيبُالتونسيةُالعالقةُالسببيةُبنيُالرضرُالالحقُباجلارُواملتم رثلُيفُ
نسبُلهُترسبُاملياه(ُ.)40
الرطوبةُالزائدةُبعقارهُواجلدارُالتابعُإلصطبلُجارهُوالذيُي
ر
ويزدادُاألمرُد رقةُبالنسبةُملضارُاجلوارُالنامجةُعنُأبراجُاالتصاالتُاخلاصةُباهلواتفُ
اجلوالةُ ،إذ ُحتوم ُحوهلا ُشكوك ُجدر ية ُيف ُتسببها ُألرضار ُللمجاورينُ ،نتيجة ُما ُتب رثه ُمنُ
إشعاعاتُكهرومغناطيسيةُ.ويكمنُاإلشكالُيفُأنُاألبحاثُوالتقاريرُالعلميةُالتيُتناولتُ
رتتبةُعنُاإلشعاعاتُاملنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُملُتثبتُبصفةُ
بالدراسةُاآلثارُالصحيةُامل ر
قاطعة ُوجود ُعالقة ُسببية ُبني ُهذه ُاإلشعاعات ُوبني ُاألرضار ُالتي ُيشتكي ُمنها ُبعضُ

عرضُ
األشخاص(ُ .)41وقد ُارتأت ُالوكالة ُالفرنسية ُللسالمة ُالصحية ُالبيئية ُأن ُ"آثار ُالت ر

للموجاتُالصادرةُعنُاهلواتفُاجلوالةُالُتسمحُبإقرارُطابعهاُالضارُوفقُالوضعُاحلايلُ

للمعارف"(ُ .)42وبالنسبة ُألبراج ُاالتصاالتُ ،فقد ُأكردت ُالوكالة ُالفرنسية ُ"انعدام ُآثارُ
املوجاتُالصادرةُعنُاملحطاتُالقاعديةُ"ُ.وقدُاعتربتُأنُاإلشعاعاتُالصادرةُعىلُبعدُ
( )39قرار تعقيبي مدين عدد  3152/2005مؤرخ يف  2005/12/27م ،غري منشور( .قرار ورد يف مذكرة بدرية
حسانة ،مرجع سابق ،ص .)195
( )40قرار تعقيبي مدين عدد  3152/2005مؤرخ يف  2005/12/27م ،غري منشور.
)41(Daphné Tapinos, « Prévention, précaution et responsabilité civile », L’Harmatan, 2008, p. 247

( )42انظر التقرير الصادر عن الوكالة الفرنسية للسالمة الصحية البيئيةRadiofréquence et santé, octobre 2013 :

لالطالع عىل التقرير ،انظر https://www.anses.fr/fr/documents/AP2011sa0150Ra.pdf :
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بضعةُأمتارُمنُأبراجُاالتصاالتُهيُأقلُبكثريُمنُاإلشعاعاتُالصادرةُعنُمراكزُالبثُ
اخلاصةُباإلذاعةُوالتلفزيونُُ.
وبالنسبةُللوضعُاحلايلُللمعارفُالعلميةُ،فإنهُملُيثبتُبشكلُقاطع وجودُرضرُصحيُ
نتعرضُهلاُباستمرارُمنذُ
ناتجُعنُاإلشعاعاتُالصادرةُعنُحمطاتُالراديوُوالتلفزيونُالتيُ ر
علمياُبشكلُقاطعُبأنُاملوجاتُالكهرومغناطيسيةُ
نتبنيُ ُبأنه ُال ُيشءُيثبتُ ُ
عقودُ.وبذلك ُ ر

املنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُتتس رببُيفُمضارُللمتساكننيُالقاطننيُبالقربُمنهاُ.وبانتفاءُ
العالقةُالسببيةُبنيُالرضرُوالفعلُاملنشئُللمسؤوليةُتنتفيُاملسؤوليةُ.رغمُذلكُ ،مل ُيتوانُ
القضاءُيفُبعضُالقراراتُعنُإلزامُرشكاتُاالتصاالتُبإزالةُاألبراجُالتيُث ربتتهاُبمقربةُ

منُالتجمعاتُالسكنيةُ.
ُمنُجهةُأخرىُ،اكتفىُالقضاءُالفرنيسُبوجودُعالقةُسببيةُحمتملةُبنيُالتلوثُوالرضرُ،
ُأقرت ُحمكمة ُالنقض ُالفرنسية ُوجود ُعالقة ُسببية ُبني ُخرق ُطائرة ُعسكرية ُجلدارُ
فقد ر
ربرُ
الصوتُوالرضرُالذيُمترتُمعاينتهُعىلُاألرضُ،نظراُلعدمُوجودُسببُآخرُيمكنُأنُي ر

هذاُالرضر(ُ.)43ويفُنفسُالسياقُ،قضتُاملحكمةُالعلياُالسويديةُيفُُ1981/4/21بوجودُ
جردُاقتناعهاُ
ر
العالقةُالسببيةُاالحتامليةُبنيُإلقاءُموادُملوثةُباملياهُوبنيُتسممُاألسامكُ ،مل ر

باحتامليةُصدقُالسببيةُاملدعىُهباُأكثرُمنُاحتاملُعدمُصدقهاُمنُاملدعىُعليهُاملسؤولُعنُ
التلوثُالبيئي( .)44وبذلكُيمكنُالقولُبأنُصعوبةُإثباتُالعالقةُالسببيةُبنيُالفعلُاملنشئُ
ر
للمسؤولية ُوالرضرُ ،دفعت ُالقضاء ُيف ُعدة ُأنظمة ُقانونية ُإىل ُاعتامد ُتصور ُمرن ُللعالقةُ
السببيةُقصدُتعزيزُحظوظُاملترضرينُيفُالتعويضُُ.
ر
( )43انظر :هالة احلديثي" ،املسؤولية املدنية النامجة عن تلوث البيئة" ،جهينة للنرش والتوايع ،عامن ،2011 ،ص
 ( .148مرجع ذكرته عبري درباس يف رسالة املاجستري" :املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار غري املألوفة النامجة عن تلوث
البيئة يف فلسطني " ماجستري قانون ،جامعة بريايت ،ص .)111
( )44انظر :أمحد هبجت" ،املسؤولية املدنية عن الفعل الضار بالبيئة ،دراسة مقارنة بني القانون املرصي والفرنيس" ،طبعة أوىل،
دار النهضة العربية ،القاهرة ،2008 ،ص  ( .68مرجع ذكرته عبري درباس يف رسالة املاجستري :املسؤولية املدنية عن مضار
اجلوار غري املألوفة النامجة عن تلوث البيئة يف فلسطني ،دراسة مقارنة ،ماجستري قانون ،جامعة بريايت ،ص .)112
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املطلب الثاين:
تطور عىل مستوى الفعل املنشئ للمسؤولية
ّ
عن مضار اجلوار غري املألوفة
شهدتُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُتطوراُ ُعىلُمرحلتنيُ.املرحلةُاألوىلُمت رثلتُيفُ
التحولُمنُاشرتاطُاخلطأُإىلُاالكتفاءُبالرضرُغريُاملألوفُ(ُ)1واملرحلةُالثانيةُللتطورُمتثلتُ
يفُالتحولُمنُاشرتاطُالرضرُغريُاملألوفُإىلُاشرتاطُ"خطرُالرضر"ُ(ُُ.)2
 .1من اشرتاط اخلطأ كرشط لتحقق املسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة إىل االكتفاء
بالرضر غري املألوف
تعودُنشأةُنظريةُمضارُاجلوارُإىلُالقضاءُالفرنيسُالذيُأقرُمنذُعامُُ 1844م(ُ )45مبدأُ
املسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُعىلُأساسُاخلطأُ،مستنداُُإىلُأحكامُاملادةُُ1382منُ
املجلةُاملدنية(ُ.)46وقدُتع رلقُالنزاعُآنذاكُبضجيجُصادرُعنُأحدُاملصانعُ.ويبدوُأنُعدمُ
وجودُنصُرصيحُيفُاملجلةُاملدنيةُالفرنسيةُيؤسسُهلذهُالنظريةُهوُماُدفعُالقضاءُالفرنيسُ
إىلُاعتامدُالفصلُُ1382منُاملجلةُاملدنيةُالذيُيقيمُاملسؤوليةُعىلُالثالثيةُالتقليديةُ(اخلطأُ،
الرضرُ،العالقةُالسببية)ُ.وقد حاولُعدر ةُك رُتابُربطُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُبفكرةُ
ُختىل ُعنُ
ُيتحرر ُالقضاء ُالفرنيس ُمن ُربقة ُاخلطأ ُإال ُعام ُ1986مُ ،عندما ر ُ
اخلطأ(ُ .)47ومل
ر
االستنادُإىلُاملادةُُ 1382منُاملجلةُاملدنيةُ ،مقراُ ُاملبدأُالتايلُُ"ُ:يبُعىلُكلُشخصُأالُ
يتس رببُللغريُيفُمضارُجوار"(ُ.)48وقدُحتولُهذاُاملبدأُشيئاُفشيئاُُإىلُمبدأُعامُللقانون(ُُ.)49

( )45حمكمة التعقيب الفرنسية ،1844/11/27 ،دورية "دلوا".13 ،1 ،1845 ،
)46(Valérie Gaillot-Mercier, « Troubles de voisinage », Dalloz, Responsabilité civile,
septembre 2002, p. 4.
)47(Voir: Patrice Jourdain et Geneviève Viney, « Traité de droit civil », Les conditions de la
responsabilité, L.G.D.J., DELTA, 2ème éd. 1998, n° 942.

( )48انظر :قرار صادر عن حمكمة التعقيب الفرنسية يف  ،1986/11/19النرشية املدنية ،اجلزء  ،2عدد .172

)49( J. Bergel, note sous cassation française civil, 28/6/1995, Revue du droit immobilier, 1996, 175
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?????? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

ُوقدُتأثرُالقضاءُالتونيس ُيفُالبدايةُبنظريةُاخلطأُيفُبعضُالقرارات(ُ ،)50ليرتاجعُعنهاُ
الحقاُ( .)51وهوُحلُيتوافقُمعُخصوصيةُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُالتيُيفرتضُفيهاُ
أنُتكونُذاتُطابعُموضوعي(ُ.)52وتسمحُنظريةُاخلطأُبقيامُمسؤوليةُاجلارُعنُاملضارُ
طاملاُأثبتُاملترضرُوجودُاخلطأ والرضرُوالعالقةُالسببيةُ.ويفُاملقابلُ،فإنُاملسؤوليةُ
العاديةُ،
ر

املوضوعيةُالقائمةُعىلُأساسُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُتشرتطُأنُتتجاوزُمضارُاجلوارُاحلدُ
االعتياديُ،مقابلُخت رليهاُعنُاشرتاطُاخلطأُ.
وعىلُاملستوىُالنظريُ،تناولتُعديدُالدراساتُاألساسُالقانوينُللمسؤوليةُعنُمضارُ
غنيُعنُالتعمق ُيفُاملسألة(ُ.)53وتقيمُعديدُالقواننيُالعربيةُ
اجلوارُغريُاملألوفةُبإسهابُي
ر

نظريةُمضارُاجلوارُعىلُفكرةُالتعسفُيفُاستعاملُاحلقُ،وهوُماُنصُعليهُرصاحةُالقانونُ
ر

( )50انظر:
Sami Jerbi, «La responsabilité délictuelle dans le Code des obligations et des contrats: Les sources et les
ressources, Livre du centenaire du Code des obligations et des contrats 1906-2006, Centre de Publication
Universitaire, p. 463.
)51(Salaheddine Mallouli: « Les troubles anormaux du voisinage entre la loi et la jurisprudence», Revue
tunisienne de droit, 1984. P. 175.

( )52انظر كذلك:

Salaheddine Mellouli, « Les origines d’une responsabilité civile objective particulière: Celle
des troubles anormaux du voisinage », Revue Tunisienne de Droit, 2000, CPU, p. 299.

ُيشري الكاتب صالح الدين امللويل يف هذا البحث إىل القرار الصادر عن حمكمة الواارة بتونس يف  1897/5/27والذي
أقر مبدأ املسؤولية املوضوعية عن مضار اجلوار.

( )53انظر :عبد الباقي أبو ايد " ،حتديد األساس القانوين للمسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة ،جملة احلقوق (الكويت) ،املرجع

السابق .انظر كذلك:
Salaheddine Mellouli, « Les origines d’une responsabilité civile objective particulière: Celle des
troubles anormaux du voisinage », Revue Tunisienne de Droit, 2000, CPU, p. 13.

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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اجلزائري(ُ )54ونص ُعليه ُضمنياُ ُالقانون ُاملرصي(ُ )55والقانون ُاإلمارايت(ُ )56والنظامُ
السعودي(ُ )57والقانون

ُالكويتي()58

والقانون ُالقطري(ُ ،)59وذلك ُمن ُخالل ُاستعاملُ

مصطلحُ"الغلوُيفُاستعاملُاحلق"ُ.
وقدُتمُتقننيُنظريةُالتعسفُيفُاستعاملُاحلقُيفُاألنظمةُالقانونيةُالتيُاعتمدهتاُ،باستثناءُ
ر
( )54تنص املادة  691من القانون املدين اجلزائري " :جيب عىل املالك أال يتعسف يف استعامل حقه إىل حد يرض بملك
اجلار وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة ،غري أنه جيوا له أن يطلب إاالة هذه املضار إذا جتاوات
احلد املألوف .وعىل القايض أن يراعي يف ذلك العرف ،وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخرين والغرض
الذي خصصت له".
( )55تنص املادة  807من القانون املدين املرصي  .1" :عىل املالك أن ال يغلو يف استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار.
 . 2وليس عىل اجلار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلار املألوفة التي ال يمكن جتنبها وإنام له أن يطلب إاالة هذه املضار إذا
جتاوات احلد املألوف عىل أن يراعي يف ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخر والغرض الذي
خصصت له  ،وال ُيول الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة دون استعامل هذا احلق".
( )56تنص املادة  1144من قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة  .1" :عىل املالك أن ال يغلو يف
استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار .2 .وليس عىل اجلار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلار املألوفة التي ال يمكن
جتنبها وإنام له أن يطلب إاالة هذه املضار إذا جتاوات احلد املألوف عىل أن يراعي يف ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع
كل منها بالنسبة إىل اآلخر والغرض الذي خصصت له  ،وال ُيول الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة دون استعامل
هذا احلق".
( )57تنص املادة  6من نظام ملكية الوحدات العقارية وفراها  " :عىل كل مالك وفقا هلذا النظام أال يغلو يف استعامل
حقه إىل احلد الذي يرض بج اره  ،وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة التي ال يمكن جتنبها  ،وإنام له
أن يطلب إاالة هذه املضار إذا جتاوات املألوف عىل أن يراعي يف ذلك اآلداب الرشعية والعرف وطبيعة العقار وموقع
كل وحدة عقارية بالنسبة لألخرى والغرض الذي خصصت له كل عىل حدة".
( )58جاء باملادة  776من القانون املدين الكويتي  1" :ـ عىل املالك أال يغلو يف استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار.
 2ـ وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة التي ال يمكن جتنبها .وإنام له أن يطلب إاالة هذه املضار إذا
جتاوات احلد املألوف .عىل أن يراعى يف ذلك العرف ،وطبيعة العقارات ،وموضع كل منها بالنسبة إىل اآلخر ،والغرض
الذي خصصت له .وال ُيول الرتخيص الصادر عن اجلهات املختصة دون استعامل هذا احلق".
( )59تنص املادة  841من القانون املدين القطري الصادر يف عام  .1 " :2004عىل املالك أال يغلو يف استعامل حقه إىل
حد يرض بملك اجلار  -2وليس للجار أن يرجع عىل جاره يف مضار اجلوار املألوفة التي ال يمكن جتنبها ،وإنام له أن يطلب
إاالة املضار إذا جاوات احلد املألوف ،عىل أن يراعى يف ذلك العرف ،وطبيعة العقارات ،وموقع كل منها بالنسبة لآلخر،
والغرض الذي خصصت له .وال ُيول الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة دون استعامل هذا احلق".
124

16

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/3

?????? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

القانونُالفرنيسُالذيُبقيتُفيهُهذهُالنظريةُمنُعملُواجتهادُالقضاء(ُ.)60وتعودُنشأةُهذهُ
النظريةُإىل ُالقرارُالصادرُعنُحمكمةُُ Colmarيفُُ 2مايُ1855م( )61والذيُجاءُفيهُأنُ
"التعسفُيفُاستعاملُحقُامللكيةُينطبقُعىل ُاملالكُالذيُعمدُإىلُإقامةُمدخنةُفوقُسطحُ
منزلهُبقصدُاإلرضارُبجــارهُ"ُ.وقدُتبنتُحمكمةُالتعقيبُالفرنسيةُنفسُاملوقفُيفُقـــرارُ
»ُ «Clément-Bayardالصادرُيفُُ 1915/8/3م(ُ )62والذيُاعتربتُفيهُأن ُ"ُ:املالكُقدُ
تعسف ُيفُاستعاملُحقهُحنيُعمدُإىلُوضعُأسالكُشائكةُبأرضهُحتىُُيرب ُرشكةُطريانُ،
ر
هتبط ُطائراهتا ُبأرض ُجماورةُ ،عىل ُرشاء ُأرضه ُبثمن ُمرتفع ُ"(ُ .)63ويبدو ُجليا ُأن ُالنشأةُ
التارخييةُلنظريةُالتعسفُيفُاستعاملُاحلقُكانتُلصيقةُبفكرةُمضارُاجلوارُ ،فالتجاوزاتُ
التيُاعتربتُمنُقبيلُالتعسفُيفُاستعاملُاحلقُهيُمنُقبيلُمضارُاجلوارُُ.
ُ ويذهبُاالجتاهُالسائدُمنُالفقهُوالقضاءُإىلُاعتبارُالتعسفُيفُاستعاملُاحلقُمنُقبيلُ
اخلطأُاملتمثلُيفُاالنحرافُعنُالسلوكُاملعتاد(ُ.)64ونعتقدُبأنُحرشُنظريةُمضارُاجلوارُ
ضمن ُخانة ُاملسؤولية ُاملبنية ُعىل ُأساس ُاخلطأ ُيفقد ُالنظرية ُخصوصيتها ُويلغي ُفائدهتاُ
العمليةُ.وأمامُاشرتاطُاخلطأُيفُجانبُاملتس رببُيفُالرضرُسيلجأُاجلارُاملرضورُإىلُالقواعدُ
العامةُللمسؤوليةُاملدنيةُوالتيُيشرتطُفيهاُاخلطأُوالرضرُوالعالقةُالسببيةُدونُاشرتاطُ
جتاوزُمضارُاجلوارُاحلدُاملألوفُ.وبناءُعىلُذلكُ،يمكنُاملطالبةُبإزالةُمدخنةُمصنعُتنفثُ
الدخانُعىلُأساسُالقواعدُالعامةُللمسؤوليةُإذاُماُتو رفرتُأركانُاملسؤوليةُُ،حتىُولوُكانُ
يفُحنيُيعجزُاملترضرُعنُاملطالبةُ
الرضرُاملرتتبُعنُالدخانُالُيتجاوزُاحلدُاالعتياديُ ،
ر

بإزالةُاملدخنةُإذاُماُاستندُإىلُنظريةُمضارُاجلوارُألنُالرضرُملُيتجاوزُاحلدُاملألوفُ.ويبدوُ
هذاُاحللُغريُمقبولُ،ألنُنظريةُمضارُاجلوارُنشأتُباألساسُملصلحةُاجلارُاملرضورُُ.
( )60ليىل البلدي ،القيود الواردة عىل حق امللكية ،مذكرة لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف القانون اخلاص ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية بتونس.1998 – 1997 ،
)61( Cassation civ. 2 Mai 1855, Dalloz 1856, p. 123.
)62(Cassation civ 3 Aout 1915, Dalloz, 1917, p. 79.
)63(Cassation civ 3 Aout 1915, D, 1917 p 79

( )64انظر :عبد الباقي أبو ايد" ،حتديد األساس القانوين للمسؤولية عن مضار اجلوار غري املألوفة ،جملة احلقوق
(الكويت) ،املرجع السابق ،ص .115
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
17

125

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 3

[مدى مالءمة نظرية مضار الجوار غير املألوفة لقيام املسؤولية عن الضرر البيئي]

ر
وقدُختىلُالقضاءُالفرنيسُاليومُعنُاخلطأُيفُمادةُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُ،وهوُحلُ
اعتمده ُالقضاء ُالتونيسُ ،فاكتفى ُبعدم ُمألوفية ُاملضار ُليقيم ُاملسؤولية ُيف ُجانب ُاملتسبُربُ
وتسمحُمرونةُهذاُالتصورُبالتعويضُعنُاألرضارُالنامجةُعنُالتلوثُ،خاصةُأنُ
فيها(ُ.)65
ر
الفصلُُ100منُجملةُااللتزاماتُوالعقودُالتونسيةُينصُعىلُأنُ"الرخصةُاملعطاةُألصحابُ
تلكُاألماكنُممنُلهُالنظرُالُتسقطُحقُاجلوارُيفُالقيام"ُ .ويبدو ُبذلك ُالقضاءُالتونيسُ
والفرنيسُمرناُ ُفيامُيتعلقُبالفعلُاملنشىء ُللمسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُ ،فقدُخت رىل ُعنُاخلطأُ
واكتفىُباشرتاطُعدمُمألوفيةُاملضارُإلقرارُاملسؤوليةُ.
أقرتُبعضُالقراراتُ
وقدُتواصلُالتوسعُالقضائيُيفُمفهومُاملضارُعندُهذاُاحلدُ،فقدُ ر

القضائيةُمبدأُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُعىلُأساسُخطرُالرضرُ.
.2

من اشرتاط الرضر غري املألوف إىل اشرتاط "خطر الرضر"()66

يفُاجتاهُالتوسعُيفُالفعلُاملنشئُ
شهدتُنظريةُمضارُاجلوارُيفُالسنواتُاألخريُتطوراُُ
ر

للمسؤوليةُ.وتبدوُإرهاصاتُهذاُالتوس عُجليرةُ يفُالقضاءُالفرنيسُ،فقدُاعتربتُحمكمةُ
ر

التعقيبُالفرنسيةُيفُعامُ ُ 2005بأنُختزينُالتبنُبمقربةُمنُعقارُأحدُاألجوارُخيلقُ

"خطراُُمؤكردا"ُيعتربُمنُقبيلُمضارُاجلوارُغريُاملألوفة(ُ. )67ويعودُإقرارُالقضاءُالفرنيسُ
للمسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُعىلُأساسُ"خطرُالرضر"ُإىلُبدايةُتسعيناتُالقرنُاملايضُ،
حنيُاعتربتُحمكمةُالتعقيبُالفرنسيةُأنُخطرُاهنيارُالصخورُ،الذيُكانُهي در دُاألجوارُ،
رلُمضارُجوارُيتعني ُعىلُمالكُاألرضُالتيُتوجدُهباُالصخورُالقيامُباألشغالُ
ي شك
ر
الرضوريةُملنعُتساقطها()68
ُ.وقدُاعتمدتُاملحكمةُنفسُالتمّش ُيفُقرارهاُالصادرُيفُ
ر

( )65انظر:
Henri Capitant, François Terré et Yve Lequette, « Les grands arrêts de la jurisprudence
civile », Tome I, Dalloz, 12ème édition, 2007, p. 791.
( )66بالفرنسية » « risque de dommage
( )67انظرPhilippe Stoffel-Munck : « La théorie des troubles de voisinage à l’épreuve du :
principe de précaution : observations dur le cas des antennes relais », Dalloz, 2009, p. 2817.
)68(Cour de cassation française, 2ème Ch., 25/3/1991, n° 89-21186; R.C.A., J. victore Borel,
« La responsabilité pour troubles anormaux de voisinages: de la réparation à la prévention »,
Revue du droit international, 2007, p. 313.
126

18

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/3

?????? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

ُ 2004/2/5م(ُ.)69وتتمثر
لُوقائعُالقضيةُيفُتعرضُأحدُاألجوارُألرضارُنامجةُعنُ
ر

سقوطُبعضُاألشجارُالتابعةُجلارهُإثرُعاصفةُ.وقدُاشتكىُكذلكُمنُاملخاطرُاملحتملةُ
التيُتش ركلهاُأشجارُجارهُاملهدر دةُبالسقوطُ.وقدُساندتُحمكمةُالتعقيبُالفرنسيةُقضاةُ
رلُجمردُ
أقرواُوجودُمضارُجوارُ ،رغمُأنُاألشجارُاملهدر دةُبالسقوطُتشك
ر
األصلُالذين ُ ر
هتديدُبحصولُالرضرُ.

وقدُشهدتُالعقودُاألخريةُتوسعاُ ُيفُاجتاهُاعتامدُخطرُالرضرُكأساسُللمسؤوليةُعنُ
ر

مضار ُاجلوار ُغري ُاملألوفة ُوذلك ُبالنسبة ُإىل ُاإلشعاعات ُالكهرومغناطيسية ُالصادرة ُعنُ
أبراجُاالتصاالتُ.ورغمُأنُالدراساتُالعلميةُملُتُؤكردُبشكلُقطعيُوجازمُوجودُعالقةُ
سبب رية ُبني ُهذه ُاألبراج ُوبني ُاألرضار ُالتي ُتلحق ُاملتساكنني ُاملجاورين ُهلاُ ،فإن ُالقضاءُ

الفرنيسُوالتونيسُأقرُيفُعديدُالقراراتُاملبدئيةُمسؤوليةُرشكاتُاالتصاالتُعىلُأساسُ
نظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُ.وقدُجلأ ُالقضاءُالتونيس ُإىلُمبدأُاحليطةُكأساسُمساندُ
لنظريةُمضارُاجلوارُعندُإلزامهمُرشكاتُاالتصاالتُبإزالةُهذهُاألبراج(ُ.)70وقدُأشارتُ
حمكمة ُاالستئناف ُبصفاقس ُيف ُإحدى ُحيثياهتا ُقرارها ُالصادر ُيف ُُ 2010ُ /4/12م ُإىلُ
الطابع ُالوقائي ُلنظريةُمضارُاجلوار"ُ:وحيثُطاملاُأثبتُاالختبارُوجودُرضرُيتم رُثلُيفُ
تعرض ُمنزل ُاملدر عني ُإىل ُخماطر ُاإلشعاعات ُوالرت رددات ُالكهرومغناطيسية ُوتأثريها ُعىلُ
ر
ُاملرضة ُعمالُ ُبالفصل ُُ 99من ُجملة ُااللتزاماتُ
ُوتعني ُبالتايل ُرفع
صحة ُوسالمة ُأفراده
ر
ر
والعقودُدونُوجوبُانتظارُحصولُأرضارُبدنيةُ،إذُالغايةُيفُمثلُهذهُاألمورُاخلطريةُهيُ

الوقاية ُحتى ُال ُتقع ُاألرضار ُالبدنية"ُ .وتقر ُاملحكمة ُيف ُهذه ُالقضية ُمبدأ ُاحليطةُ ،الذيُ
يكتيسُبعداُُوقائياُُ،لتربيرُقرارهاُبإزالةُبرجُاالتصاالتُُ.
ُوجتدر دُهذاُاملوقفُلدىُنفسُاملحكمةُيفُالقضيةُالصادرةُيفُُ2010ُ/10/28مُ.وقدُ
استندت ُاملحكمة ُإىل ُتقرير ُاالختبار ُالفني ُلتستنتج ُبأن ُ"تركيز ُاملحطة ُالقاعدية ُللهاتفُ
)69(Cour de cassation française, 5/2/2004.

( )70انظر :القرار التعقيبي املدين عدد  62022بتاريخ  2011/6/7م ،غري منشور ,القرار عدد  20290الصادر يف
 2007/4/12عن حمكمة االستئناف بصفاقس ،غري منشور.
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اجلوالُموضوعُقضيةُاحلالُسيؤديُحتامُ ُإىلُإحلاقُأرضارُباملتساكننيُاملجاورينُهلاُوذلكُ
عربُإصدارهاُأمواجاُُوإشعاعاتُكهرومغناطيسيةُوالُجمالُبالتايلُللقولُبعدمُحتققُاملرضةُ
يف ُجانب ُاملستأنف"(ُ .)71ويساهم ُاعتامد ُ"خطر ُالرضر" ُكأساس ُللمسؤولية ُعن ُمضارُ
اجلوارُيفُالوقايةُمنُاألرضارُاملستقبليةُ.وقدُلقيتُاالجتهاداتُالقضائيةُالفرنسيةُصدىُيفُ
ُتطرق ُإىل ُ"احلوكمة ُالبيئية"ُ ،مقرتحاُُ
تقرير» «Lepageاخلاص ُباملسؤولية ُاملدنية ُوالذي ر
إدراجُ"اخلطر"(ُ )72ضمنُاملادةُُ 2-1382منُاملجلةُاملدنيةُالفرنسيةُليصبحُكاآليتُ"ُ:الُ
ُيبُتعريضُالغريُأوُالبيئةُإىلُخطرُغريُمألوف"(ُُ.)73

املبحث الثاين:
االنحراف املحتمل لنظرية مضار اجلوار غري املألوفة
إلقرار املسؤولية عن الرضر البيئي

يرىُأحدُالفقهاءُالفرنسينيُبأنُ"القانونُاملنطبقُعىلُاجلوارُأضحىُيبتعدُعنُاملادةُاملدنيةُ
بقدرُماُيقرتبُمنُاملجالُالبيئي"(ُ.)74وبالفعلُ ،فإنُنظريةُمضارُاجلوارُبدأتُحتيدُشيئاُ
فشيئاُُعنُوظيفتهاُاألصليةُاملتم رثلةُيفُقيامُمسؤوليةُاألجوارُعامُيس رببونهُمنُإزعاجُجلرياهنمُ،
بالنظرُلتفردهُ.وتستدعيُخصوصيةُالرضرُ
لتشملُجماالُيفرتضُفيهُأنُخيضعُلنظامُخاصُ،
ر
البيئيُاعتامدُنظامُقانوينُخاصُبه.

ونعتقدُأنُاملرونةُالتيُتشهدهاُنظريةُمضارُاجلوارُيفُالعقودُاألخريةُ ،وخصوص ُا ُيفُ
السنواتُاألخريةُ ،رغمُماُتوفرهُمنُحظوظُللمترضرينُ ،أ ردتُشيئا ُفشيئاُ ُإىلُحتريفُهذهُ
النظريةُوطمسُمالحمهاُاملميزةُ .وقدُأدىُتوسعُاالجتهادُالقضائيُيفُاألخذُهبذهُالنظريةُ
إىلُالتوسعُيفُمفهومُاملضارُوالتوسعُيفُمفهومُاجلوارُوالتوسعُيفُالعالقةُالسببيةُبنيُالفعلُ
ر
املنشئُللمسؤوليةُواملضارُ.والُيمكنُأنُيتواصلُهذاُالتوسعُإىلُماُالُهنايةُُ.

( )71قرار عدد  33257بتاريخ  ،2010/10/28غري منشور.
)72( Le risque.
)73( Benoit Grimonprez: "Le voisinage à l’aune de l’environnement", Variation sur le thème
du voisinage, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 2012, p. 6.
)74(Benoit Grimonprez: "Le voisinage à l’aune de l’environnement", article précité, p. 6.
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[د .أنيس العذار]

املطلب األول:
حمدودية نظرية مضار اجلوار يف جمال املسؤولية البيئية
الُشكُيفُأنُنظريةُمضارُاجلوارُليستُغريبةُعنُاملسؤوليةُالبيئيةُ ،إذُتعود ُنشأةُهذهُ
النظريةُإىلُالقرارُاملبدئيُالصادرُعنُحمكمةُالنقضُالفرنسيةُيفُُ1844ُ/11/27مُالذيُ
ُجراء ُالضجيجُ
أقرت ُفيه ُاملحكمة ُمبدأ ُالتعويض ُعن ُاألرضار ُالتي ُحلقت ُاجلريان ُمن ر
ر

الصادرُمنُأحدُاملصانعُ ،طاملاُثبتُجتاوزهُاحلدُاملألوفُ.وبذلكُ ،فإنُفكرةُالتعويض ُعنُ
الرضرُالناجمُعنُالتلوثُالصناعيُعىلُأساسُنظريةُمضارُاجلوارُممكنةُ.وقدُنادىُاألستاذُ

"فارجا"(ُ )75منذ ُعقود ُباعتامد ُنظرية ُمضار ُاجلوار ُكأساس ُقانوين ُللتعويض ُعن ُالرضرُ
البيئيُمنُطرفُالقضاءُالتونيسُ.وُيدُموقفُالفقيهُالفرنيسُتربيرهُيفُماُخي رولهُالقانونُ
التونيسُمنُصالحياتُللقايضُجتاهُاملتس رببُيفُمضارُاجلوارُ(ُإمكانيةُاحلكمُبإزالةُسببُ
الرضر ُحتى ُوإن ُكان ُاملتس رُبب ُفيه ُقد ُحصل ُمسبقاُ ُعىل ُترخيص ُمن ُاجلهاتُ
املختصة) .ويعترب ُالكاتب ُأن ُاملكونات ُاألساسية ُللبيئة ُ(املاء ُواهلواء)ُهي ُ"مال ُمشرتك"ُ
ر
» ُ« Res communesيستحقُأنُيكونُموضوعُمحايةُقانونية(ُُ.)76
لقد ُسمحت ُنظرية ُمضار ُاجلوار ُللقضاء ُبالتعويض ُعن ُاألرضار ُالبيئية ُالالحقةُ
قانونياُللتعويضُعنُصنفُمستحدثُمنُاألرضارُ(أوالً)ُ،
ُ
باملتساكننيُ.وقدُو رفرتُأساساُُ
لكنُذلكُالُيمنعُمنُاإلقرارُبمحدوديةُهذهُالنظريةُيفُجمالُاملسؤوليةُالبيئيةُ(ثاني ًا)ُُ.
أوالً :الطابع املستحدث ملفهوم الرضر البيئي مقارنة بنظرية مضار اجلوار
ملُُيظُمفهومُالرضرُالبيئيُباألمهيةُالتيُيستحقُإالُيفُالسنواتُاألخرية(ُ.)77وقدُوقعُ
هتميشُهذاُالصنفُمنُالرضرُيفُالبدايةُ ،ألنهُملُيكنُيطرحُمشاكلُباحلدر ةُالتيُنعيشهاُ
)75(Gérard Farjat, « Pollutions et nuisances en droit tunisien », Revue Tunisienne de Droit, 1976,
n° 2, p. 29.
)76( Gérard Farjat, « Pollutions et nuisances en droit tunisien », article précité, p. 37.
)77(Patrice Jourdain, « Le dommage écologique et sa réparation » Revue études juridique,
Faculté de droit de Sfax, 2005, p. 89.
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اليوم(ُ.)78وغنيُعنُالبيانُأنُهذاُالتطورُيفُاملفاهيمُمر ردهُتناميُاملخاطرُالبيئيةُالتيُأضحتُ
هتددُاإلنسانُ ،ليسُفقطُحالياُ ُوإنامُيفُاملستقبلُ.لقدُأصبحناُنتحدر ثُباستمرارُعنُحقُ
األجيالُالقادمةُيفُالتمتعُببيئةُسليمةُ.ويفُاملقابلُ،تعودُنشأةُنظريةُمضارُاجلوارُإىلُمنتصفُ
القرنُالتاسعُعرشُالذيُشهدُنشأةُالثورةُالصناعيةُالثانيةُ،حيثُانتقلُاإلنتاجُالصناعيُمنُ
مرحلةُاستعاملُاآللةُالبخاريةُإىلُمرحلةُاستعاملُالطاقةُالكهربائيةُ.ورغمُأنُظاهرةُالتلوثُ
البيئيُكانتُموجودةُيفُتاريخُنشأةُنظريةُمضارُاجلوارُ ،فإهناُكانتُحمدودةُاألثرُ ،وتكادُ
تقترصُعىلُاألماكنُاملجاورةُأوُالقريبةُمنُاملصانع.
لقدُنشأتُنظريةُمضارُاجلوارُيفُفرنساُملجاهبةُمضارُختتلفُعنُاملضارُالتيُنعيشهاُ
اليومُ،فاإلشعاعاتُالكهرومغناطيسيةُالصادرةُعنُأبراجُاالتصاالتُ،والتيُتعتربُمنُقبيلُ
التلوث ُالكهرومغناطييسُ ،والضجيج ُالصادر ُمن ُاملطارات ُالذي ُيؤرق ُراحة ُاملتساكننيُ
املجاورينُ،هيُأرضارُمستحدثةُ،ملُتتجهُإرادةُالقضاةُالذينُأنشأواُهذهُالنظريةُبفرنساُإىلُ
فإنُالدولُالعربيةُالتيُكرستُنظريةُمضارُاجلوارُيفُ
التعويضُعنهاُ.منُجهةُأخرىُ ،
ر

أنظمتهاُالقانونيةُمنذُعقودُ،ملُتكنُتعطيُهلذهُالنظريةُجماالُُأوسعُمنُحدودُاجلوارُاملتعارفُ

عليهاُ(ُالضجيجُأوُالروائحُالكرهية ُالصادرةُعنُاألجوار)ُ.وقدُيكونُالتوسعُالقضائيُ
احلايلُيفُمفهومُمضارُاجلوارُقدُجتاوزُاحلدودُالتيُرسمتُلهُيفُالبدايةُ،فأضحىُُي رملُهذهُ
النظريةُأكثرُمماُحتتملُ ،واحلالُأنهُيفرتضُيفُالقايضُالتق ريدُبمرادُواضعُالقانونُ ،كامُأنهُ

مطالبُباستبطانُاألهدافُاألصليةُالتيُدفعتُإىلُالترشيعُيفُجمالُمضارُاجلوارُ.
نُاملرشعُالفرنيسُمؤخراُُإىلُخصوصيةُاألرضارُالبيئيةُوحمدوديةُاحللولُالتيُ
ُوقدُتف رط
ر

تتبناهاُاملجلةُاملدنيةُالصادرةُمنذُأكثرُمنُقرننيُمنُالزمنُ ،حيثُأضيفُباملجلةُاملدنيةُ

الفرنسيةُ،يفُُ2016/8/8م( )79بابُثالثُُيملُعنوانُ"التعويضُعنُاملسؤوليةُالبيئية"ُ.
)78(Doro Gueye, « le préjudice écologique pur », éditions connaissances et savoir, France,
2016, p. 41.
( )79القانون الفرنيس رقم  ،2016-1087املؤرخ يف  2016 /8/8واملتعلق بالتنوع البيولوجي ،والطبيعة واملناظر

الطبيعية.
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?????? ????? ?? ????????? ????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? Al-Addar:

[د .أنيس العذار]

وتنصُاملادةُُ1246منُاملجلةُاملدنيةُالفرنسيةُعىلُواجبُالتعويضُعنُالرضرُالبيئيُ،وهوُ
واجبُحممولُعىلُاملتسببُفيهُُ.
ثاني ًا :حمدودية نظرية مضار اجلوار إزاء مفهوم الرضر البيئي:
رغمُالفوائدُالعمليةُالعتامدُنظريةُمضارُاجلوارُكأساسُللتعويضُعنُاألرضارُالبيئيةُ،
فإنُذلكُالُيمنعُمنُاإلقرارُبحدودُهذهُالنظريةُ،سواءُعىلُمستوىُالرضرُالبيئيُاملحضُ
(أ)ُ،أوُعىلُمستوىُالكوارثُالبيئيةُ(ب)ُُ.
أ .حمدودية نظرية مضار اجلوار إزاء الرضر البيئي املحض:
عدُالرضرُالبيئيُاملحضُمنُاملفاهيمُاحلديثةُ.ويتعنيُحتديدُهذاُاملفهومُ(ُ)1الذيُ
ي
ر

يشكرلُصعوبةُحتولُدونُإمكانيةُالتعويضُعنهُأمامُالقضاء (.)2
-1مفهوم الرضر البيئي املحض:

عرفتُاتفاقيةُ"لوجانو" ُالرضرُالبيئيُاملحض(ُ )80بأنهُكلُخسارةُأوُرضرُناجمُعنُ
ر

وقدُعرفهُأحدُالفقهاءُالفرنسينيُبأنهُ" ُكلُرضرُُيصلُمبارشةُللوسطُ
إفسادُالطبيعة"ُ .
ر
الطبيعيُبغضُالنظرُعنُأثرهُيفُاألشخاصُأوُاألموال"(ُ.)81وينظر إىلُالرضرُالبيئيُاملحضُ
عىلُأنهُالرضرُالذيُيلحقُالطبيعةُبقطعُالنظرُعنُكلُرضرُيمسُاألشخاص( .)82ويم ريزُ
الفقهُبنيُالرضرُاملبارشُالذيُيصيبُالبيئةُذاهتاُباعتبارهاُمترضرةُمنُالتلوثُوبنيُالرضرُ
الذي ُيلحق ُاألفراد ُباعتبارهم ُمترضرين ُبشكل ُغري ُمبارش(ُ.)83وطاملاُعجزُاملتقايضُعنُ
( )80حول الرضر البيئي املحض انظر :أنور مجعة الطويل " ,التعويض النقدي عن األرضا ر البيئية املحضة ،دراسة
مقارنة" ،بحث منشور بمجلة كلية احلقوق بجامعة املنصورة ،2012 ،ص  .1انظر كذلك:
Doro Gueye, « Le préjudice écologique pur », éditions « Connaissances et savoir », France,
2016.
)81(Francis Caballero, « Essai sur la notion juridique de nuisance », thèse, Libraire juridique
de droit et de jurisprudence, 1981, p. 293.
( )82انظر Patrice Jourdain, « Le dommage écologique et sa réparation » Revue études :
juridique, Faculté de droit de Sfax, 2005, p. 93.

( )83انظر :أنور مجعة الطويل " ,التعويض النقدي عن األرضا ر البيئية املحضة ،دراسة مقارنة" ،بحث منشور بمجلة
كلية احلقوق بجامعة املنصورة ،2012 ،ص .6
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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إثباتُأنُالرضرُالبيئيُالناجمُعنُالتلوثُقدُتس رببُلهُيفُرضرُمبارشُوشخيصُ،فإنُدعواهُ
سرتفضُ.وبامُأنُالبيئةُالُتتمتعُبالشخصيةُالقانونيةُ،فإهناُالُتستطيعُمقاضاةُمنُتسببُهلاُ
يفُالرضر(ُُ.)84
-2صعوبة التعويض عن الرضر البيئي املحض:
إن الرضر البيئي ُذو ُطبيعة خاصةُ ،فهناك ُصعوبة يف ُتقديره ُكام ُأن ُهناك ُصعوبة ُيفُ
التعويض ُعنهُ .وقد ُانتهى ُأحد ُالكتاب ُالفرنسيني ُالذين ُدرسوا ُموضوع ُالرضر ُالبيئيُ
املحضُ،إىلُاإلقرارُبعدمُتناغمُقواعدُاملسؤوليةُاملدنيةُمعُالرضرُالبيئيُاملحض(ُ.)85
إنُاألرضارُالبيئيةُالتيُتبدوُمنذُالوهلةُاألوىلُكارثيةُ(ترسبُغازاتُملوثةُمنُمصنعُ،
انفجارُداخلُمصنعُ ،غرقُناقلةُنفط)ُقدُختتفيُبشكلُأرسعُمماُهوُمتوقعُ ،نتيجة ُقدرةُ
الطبيعةُعىلُالتجددُوعىلُالتخلصُمنُآثارُالتلوثُ.وماُيديلُبهُاخلرباءُمنُفرضياتُحولُ
املدةُالالزمةُلتاليشُآثارُالتلوثُالالحقُبالبيئةُالُتعدوُأنُتكونُختميناتُوفرضياتُقدُ
تصدقُوقدُختيبُ.وتعتربُصعوبةُتقديرُالرضرُالبيئيُاملحضُأمراُُُيولُدونُالتعويضُعنهُُ.
منُجهةُأخرىُ ،يطرحُالرضرُالبيئيُاملحضُصعوبةُإضافيةُتتم رثلُيفُعدمُوجودُمنُ
يم رثلُالبيئةُويدافعُعنهاُمنُاألرضارُالالحقةُهباُ،ألهناُملُتشملُاألشخاصُ.والبيئةُ"ليسُ
هلاُأشخاصُمم رثلنيُحمدر دينُ ،باعتبارُأنُعنارص ُالبيئةُهيُحملُمحايةُقانونيةُ ،ولكنُالبدُأنُ
مت رثل ُبأشخاص ُوليس ُمن ُحق ُأي ُشخص ُبذاته ُأن ُيدر عي ُالتمثيلية ُالبيئية ُليكون ُمدر عياُُ
ومطالباُ ُبالتعويضُعنهاُأمامُالقضاء"(ُ.)86ويقرُالفقهُبصعوبةُالتعويضُعنُالرضرُالبيئيُ
املحض( ،)87ألنُالرضرُالُيمس ُاألشخاصُ ،يفُحنيُأنُمنُرشوطُقبولُالتقايضُأمامُ
)84(Voir: Gilles Godfrin, « Troubles de voisinage et responsabilité », Annales des mines,
Responsabilité et environnement, n° 5, avril 2009, p 16.
)85(2016, p. 213. Doro Gueye, « Le préjudice écologique pur », éditions connaissances et
savoir, France,

( )86أنور مجعة الطويل" ،التعويض النقدي عن األرضا ر البيئية املحضة ،دراسة مقارنة" ،بحث منشور بمجلة كلية
احلقوق ،جامعة املنصورة ،2012 ،ص .6
(Patrice Jourdain, « Consécration de la Cour de cassation du préjudice écologique », Revue )87
trimestrielle de droit civil, 2013, p. 119.
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املحاكمُوجودُمصلحةُ"شخصية"ُيفُالقيامُ.وهيُمصلحةُيصعبُإثباهتاُعندماُيتعلقُاألمرُ
بالرضر ُالبيئي ُاملحض(ُ .)88وقد ُحاول ُبعض ُالفقهاء ُإُياد ُحلول ُلتجاوز ُغياب ُالرضرُ
الشخيصُبالنسبةُللرضرُالبيئيُاملحضُ ،فهناكُمنُنادىُبشخصنةُالطبيعةُ ،أيُأنُتسندُ
للطبيعة ُأو ُالبيئة ُالشخصية ُالقانونية ُعىل ُغرار ُاألشخاص ُالطبيعيني( .)89وقد ُظهرتُ
إرهاصاتُهذهُالفكرةُيفُالقانونُاألمريكيُعامُُ،1972يفُنزاعُشهريُكانُهيدفُإىلُمحايةُ
وادي» ُ « Mineral Kingمنُمرشوعُجتاريُضخمُلرشكةُ"والتُديزين"ُُ.
ب  .حمدودية نظرية مضار اجلوار إزاء الكوارث البيئية
عرف ُالقانون ُالسعوديُ
الكارثةُلغةُهيُ"املصيبةُالعظيمةُواخلرابُالواسع"( .)90وقد ُ ر

بأهنا ُ" ُاحلادث ُالذي ُيرتتب ُعليه ُرضر ُللبيئة ُوحتتاج ُمواجهته ُإىل ُإمكاناتُ
الكارثة ُالبيئية ُ ر
أكرب ُمن ُتلك ُالتي ُتتط رلبها ُاحلوادث ُالعادية ُوالقدرات ُاملحلية"(ُ .)91وتتم ريز ُالكوارثُ
برضرهاُاالستثنائيُالذيُيتجاوزُيفُمعظمُاألحيانُفعلُاإلنسانُ.وهلذاُالسببُُييلناُمفهومُ
الكارثة ُمنذ ُالوهلة ُاألوىل ُعىل ُالطبيعةُ ،حيث ُتشكرل ُالكوارث ُالطبيعية ُ(الزالزلُ،
الفيضاناتُ ،الرباكني) ُاملثال ُالتقليدي ُللكوارثُ .ولكن ُهذه ُالصورة ُالنمط رية ُتغريت ُيفُ
العقودُاألخريةُ،نتيجةُالتطورُالعلميُالذيُشهدتهُالبرشيةُوخاصةُيفُاملجالُالصناعيُ.لقدُ
أضحتُاملصانعُاليومُأكثرُمردوديةُوإنتاجيةُ ،ولكنهاُيفُاملقابلُأصبحتُتشكلُخطورةُ
وهتديداُُبيئياُُأكرب .وقدُازدادُخاللُالعقودُالثالثةُاملاضيةُتكرارُالكوارثُالطبيعيةُوالبرشيةُ
بشكلُهائل(ُ.)92
( )88املرجع السابق.
( )89انظر Christian Larroumet, « La responsabilité civile en matière d’environnement » :
Dalloz, 1994, chronique, p. 101 et s.

( )90انظر " معجم املعاين".

( )91انظر النظام العام للبيئة الصادر باملرسوم امللكي رقم م  34/املؤرخ يف  1422/7/28ـه.
( )92انظر :أسامة حسني شعبان" ،األخطار والكوارث البيئية" ،دار الفجر للنرش والتوايع ،مرص ،2009 ،ص.15
وتشري سجالت الكوارث الطبيعية الكربى إىل وقوع  16حادثة من هذه الكوارث يف الستينات و 29كارثة يف الثامنينات
و 87كارثة يف التسعينات (انظر :أسامة حسني شعبان ،املرجع السابق).
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وقدُدفعُهذاُالتطورُيفُمفهومُالكارثةُ ،إىلُمطالبةُبعضُالفقهاءُبإنشاءُفرعُجديدُمنُ
فروع ُالقانونُحتتُتسميةُ" ُقانونُالكوارث"(ُ.)93وقدُظهرُكذلكُمفهومُجديدُللرضرُ،
هو ُ"الرضر ُاجلامعي"( .)94ويتم ريز ُهذا ُالصنف ُمن ُالرضر ُبأنه ُيمس ُجمموعة ُكبرية ُمنُ
الضحاياُالذينُيتعرضونُلنفسُالرضرُحسبُصريورةُمشرتكةُ ،سواءُبفرتاتُمتتاليةُأوُ
بتباعدُزمني(ُ.)95وتبدوُهناُحدودُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُ.وبالنظرُجلسامةُاألرضارُ
التيُيمكنُأنُتنشأُعنُالكوارثُالبيئيةُ(انفجارُيفُمصنعُينتجُموادُملوثةُ،انبعاثُغازاتُ
سامةُمنُأحدُاملصانع)ُ،فإنُمطالبةُاملتسببُيفُالرضرُبالتعويضُاملاديُأوُالعينيُقدُيكونُ
صعبُالتحقيقُ.ويتعنيُتبعاُُلذلكُاعتامدُنظامُخاصُللمسؤوليةُعنُالرضرُالبيئيُُ.
ر

املطلب الثاين:

رضورة اعتامد نظام خاص للمسؤولية عن الرضر البيئي
لقدُسامهتُنظريةُمضارُاجلوارُيفُإُيادُحلولُلبعضُاألرضارُالبيئيةُ،لكنُهذهُاحللولُ
خاصا ُللمسؤوليةُيقومُعىلُ
ُ
أظهرتُحمدوديتها ُإزاء ُالكوارثُالبيئيةُالتيُتستوجبُنظاماُ ُ
ُامللوثة ُللبيئة ُ(أوالً) ُوعىل ُوضع ُنظام ُقانوين ُخاص ُبالبيئةُ
إقرار ُتأمني ُوجويب ُللرشكات ر

(ثاني ًا)ُُ.

أوالً :رضورة إقرار تأمني وجويب للرشكات امللوثة للبيئة:
للتأمنيُأمهيةُنفسيةُتتم رثلُيفُاألمانُوإزالةُاخلوفُ،فلفظُالتأمنيُمشتقُمنُكلمةُاألمانُ
الذيُينشدهُاإلنسان(ُ.)96وتعدُاملسؤوليةُالبيئيةُمنُأكثرُالتطبيقاتُالنموذجيةُالستخدامُ
فكرةُالتأمنيُالوجويب ُللحدُمنُأرضارُالتلوثُوتغطيةُاملسؤوليةُالناشئةُعنهاُ ،وذلكُألنُ
)93(C. Lienhard, « Pour un droit des catastrophes », Dalloz 1995, p. 91.
( )94بالفرنسية » « préjudice de masse
)95(C. Thibierge, « Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers un
élargissement de la fonction de la responsabilité civile ? », Dalloz, 2005, 2180.

( )96انظر :عبد الرمحان بوفلجة" ،املسؤولية املدنية عن األرضا ر البيئية ودور التأمني" ،أطروحة دكتوراه يف القانون
اخلاص ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر ،2016 ،ص .208
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املسؤوليةُالبيئيةُتتح رققُفيهاُكافةُرشوطُواعتبارات تطبيق التأمني اإلجباريُ،نظراُُلضخامة
ويتعني ُالتعويضُعنُهذهُاألرضار ُعربُآليةُالتأمني لتوفري
األرضار التي يصعب تغطيتها ُ .ر ُ
التغطية الرضوريةُملواجهة خماطر هذه املسؤولية(ُ.)97
لقدُأضحتُاليومُاألرضارُالبيئيةُأكثرُخطورةُمنُذيُقبلُ،وملُتعدُاألرضارُالنامجةُعنُ
األدخنةُاملنبعثةُمنُاملصانعُمتسُاألجوارُفقطُ،بلُأصبحتُتشكلُرضراُُملتساكننيُيبعدونُ
عرشات ُالكيلومرتاتُ .وإزاء ُهذا ُالوضعُ ،فإنه ُمن ُالرضوري ُإلزام ُالرشكات ُواملصانعُ
امللوثةُللبيئةُأو ُالتيُتشكلُهتديداُ ُبيئياُ ُبالتأمنيُعنُأنشطتهاُاملرضةُبالبيئة ُبشكلُيسمحُ
بالتعويضُعنُاألرضارُالتيُتتسببُفيها .ويسمحُالتأمنيُعىلُاملسؤوليةُبإلقاءُاملؤمنُلهُعىلُ
عاتق ُاملؤمن ُاملسؤولية ُعن ُاألرضار ُالبيئيةُ .وبذلك ُيكون ُالتأمني ُعىل ُاملسؤولية ُنموذجاُُ
لتعاونُمؤسسايتُيقومُعىلُأسسُقانونيةُوفنيةُبنيُفئةُغريُحمدودةُمنُاألفرادُملواجهةُخطرُ
يتهدر دهم(ُ.)98ويمكنُالقولُإنُفرضُالتأمنيُاإلجباريُعىلُاألنشطةُامللوثةُأوُالتيُتشكرلُ
خطراُُحمتمالُُلتلويثُالبيئةُُيققُعديدُاملزاياُ،منُذلكُتوزيعُأخطارُالتلوثُعىلُأصحابُ
املشاريعُالصناعيةُامللوثةُبدالُُمنُأنُيتحملهاُمرشوعُواحدُبامُالُيثقلُكاهلُاملؤمنُلهُ.منُ
جهةُأخرىُ ،تفرضُرشكاتُالتأمنيُعىلُاملصانعُامللوثةُللبيئةُتدابريُوقائيةُللحيلولةُدونُ
انتشارُالتلوثُوللوقايةُمنهُوالعملُعىلُمعاجلةُالتلوثُفورُحدوثه(ُُ.)99
ثاني ًا :رضورة اعتامد نظام خاص بالبيئة حيدد آليات التعويض عند حدوث رضر بيئي أو
كارثة بيئية
تستدعي ُخصوصية ُالرضر ُالبيئي ُاعتامد ُمسؤولية ُمن ُنوع ُخاصُ .وقد ُشهد ُالقانونُ
الفرنيس ُمؤخراُ ُتطوراُ ُيف ُجمال ُاملسؤولية ُالبيئية ُمن ُخالل ُصدور ُقانون ُاستعادة ُالتنوعُ
)97(Voir: Geneviève Viney, « La faute de la victime d’un accident corporel, le présent et
l’avenir », J.C.P., 1984, p. 155.

( )98انظر :عبد الرمحان بوفلجة" ،املسؤولية املدنية عن األرضا ر البيئية ودور التأمني" ،املرجع السابق ،ص .245
( )99انظر :عبد الرمحان بوفلجة" ،املسؤولية املدنية عن األرضا ر البيئية ودور التأمني" ،املرجع السابق ،ص .265
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البيولوجيُ ،والطبيعةُواملناظرُالطبيعيةُاملؤرخ ُيفُُ.)100(2016/8/8وهيدفُهذاُالقانونُ
إىلُمحايةُالتنوعُالبيولوجيُواملحافظةُعىلُالبيئةُ.وقدُأدرجُهذاُالقانونُيفُاملجلةُاملدنيةُ
الفرنسيةُفصالُُجديداُُُيملُعنوانُ"التعويضُعنُالرضرُالبيئي"ُ.وتكمنُأمهيةُهذاُالتنقيحُ
يفُإقرارهُملبدأُعامُللمسؤوليةُعنُالرضرُالبيئيُ ،إضافةُإىلُفتحُبابُالتقايض ُللمؤسساتُ
التيُتكونتُمنذُمخسُسنواتُعىلُاألقلُمنُتاريخُرفعهاُ
العموميةُواجلمعياتُاملعرتفُهباُ
ر
للدعوىُالقضائيةُالراميةُحلاميةُالبيئةُ،بالتقايضُمنُأجلُالتعويضُعنُالرضرُالبيئي(ُ.)101
وقد ُأقرت ُبعض ُالدول ُالعربية ُقوانني ُخاصة ُهتدف ُإىل ُمحاية ُالبيئةُ ،من ُذلك ُالقانونُ
السعودي ُالذي ُأقر ُالنظام ُالعام ُللبيئة ُالصادر ُباملرسوم ُامللكي ُرقم ُمُ 34/املؤرخ ُيفُ
1422/7/28هـُ.وهيدفُهذاُالنظامُباألساسُإىلُاملحافظةُعىلُالبيئةُومحايتهاُوتطويرهاُ
وتفادي ُتلويثهاُ ،إضافة ُإىل ُمحاية ُالصحة ُالعامة ُمن ُأخطار ُاألنشطة ُالبيئية ُاملرضة ُبالبيئةُ
واملحافظةُعىلُاملواردُالطبيعيةُوترشيدُاستخدامها(ُ.)102وقدُفرضتُاملادةُالثانيةُعرشةُمنُ
هذاُالنظامُعىلُصاحبُاملنشأةُالتيُيمكنُأنُتلوثُالبيئةُاختاذُاالحتياطاتُوالتدابريُالالزمةُ
بُأوُانبعاثُملوثاتُاهلواءُداخلُأماكنُالعملُإالُيفُحدودُاملقاييسُالبيئيةُ
لضامنُعدمُترس
ر
ر
املسموحُهباُ.

وقدُسعىُالقانونُالكويتيُمنُجهتهُإىلُمحايةُالبيئةُمنُخاللُالقانونُرقمُُ2لسنةُُ2014
مُ ،حيثُأنشأُقانونُمحايةُالبيئةُالكويتيُصندوقاُ ُخاصاُ ُيسمىُصندوقُمحايةُالبيئةُ .وقدُ
تعرضُالبابُالثامنُمنُهذاُالقانونُإىلُاملسؤوليةُاملدنيةُعنُاألرضارُالبيئيةُ.وتلزمُاملادةُ
ر
ُ160منُهذاُالقانونُاملسؤولُاملدينُعنُالتلوثُالالحقُبالبيئةُبالتعويضُعامُحلقُبالثروةُ
البيئيةُمنُأرضارُوماُيصيبُالبيئةُأوُيق رللُمنُمنفعتهاُ ،باإلضافةُإىلُتك ربدُنفقاتُالتطهريُ
وإزالةُالتلوثُوإعادةُتأهيلُالبيئةُوالتعويضُعنُتعطيلُاملرافقُالعامةُ.وقدُصدرُباألردنُ
ر

)100( La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

( )101انظر :الفصل  1248من املجلة املدنية الفرنسية.
( )102انظر املادة الثانية من النظام العام للبيئة.
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قانونُمحايةُالبيئةُرقمُُ52لسنةُُ.)103(2006وتفرضُاملادةُُ19منُهذاُالقانونُعىلُأصحابُ
املصانعُأوُاملركباتُأوُالورشاتُأوُأيُجهةُمتارسُنشاطاُُلهُتأثريُسلبيُعىلُالبيئةُوتنبعثُ
مللوثاتُقبلُ
منهُملوثاتُبيئيةُ،تركيبُأجهزةُملنعُوتقليلُانتشارُتلكُامللوثاتُوالتحكرمُيفُا ر
انبعاثهاُمنُاملصنعُواملركبةُيفُاجلوُإىلُاحلدُاملسموحُبهُحسبُاملواصفاتُاملعتمدةُ.وتساهمُ
هذهُالتدابريُالوقائيةُيفُاحلدُمنُاألرضارُالبيئيةُ.
وتثبت ُهذه ُاألمثلة ُبأن ُمعظم ُالترشيعات ُاملعارصة ُأضحت ُواعية ُبخطورة ُاألرضارُ
البيئيةُوبرضورةُإفرادُاملسؤوليةُالبيئيةُبنصوصُقانونيةُخاصةُ.ويتعني ُعىلُالدولُالتيُملُ
ر

تنخرطُيفُهذهُاملنظومةُإفرادُاملجالُالبيئيُبنصوصُقانونيةُخاصةُحتميُالبيئةُوحتولُدونُ
تلويثهاُُ.

( )103قانون محاية البيئة األردين رقم  52لسنة  ،2006اجلريدة الرسمية رقم  4787بتاريخ  ،2006/10/16ص .4037
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اخلامتة
نُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُقدُعرفتُتوسعاُُ
يفُختامُهذاُالبحثُيمكنُالقولُإ
ر

م رطرداُُيفُاجتاهُقيامُمسؤوليةُاملتسببنيُيفُاألرضارُالبيئيةُ.ورغمُأنُاملرونةُالتيُعرفتهاُهذهُ
النظريةُكانتُذاتُفائدةُعمليةُبالنسبةُللمترضرينُمنُبعضُاألرضارُالبيئيةُ ،فإهناُبدأتُ
أوسعُنطاقاُ،
ُ
تثبتُحمدود ريتهاُبالنظرُلتطورُاألرضارُالبيئيةُالتيُأضحتُاليومُأكثرُخطورةُو
مماُيستدعيُإفرادهاُبنظامُخاصُللمسؤوليةُُ.
النتائج :
شهدُمفهومُاجلوارُتوسعاُُم رطرداُُ،فقدُأضحىُاجلوارُيشملُأجواراُُيقطنونُعرشاتُ
.1
ر
الكيلومرتات ُعن ُمكان ُحصول ُالرضرُ ،وهو ُما ُيعطي ُهذا ُاملفهوم ُمرونة ُكبريةُ

تسمحُبتطبيقُأحكامُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُعىلُعددُكبريُمنُاألشخاصُُ.
توسعُاالجتهادُالقضائيُيفُمفهومُاملضارُومفهومُالعالقةُالسببيةُليشملُاألرضارُ
.2
ر
النامجةُعنُاإلشعاعاتُالكهرومغناطيسية ُاملنبعثةُمنُأبراجُاالتصاالتُ ،رغم ُأنُ

األبحاثُالعلميةُملُتثبتُبشكلُقاطعُبأنُهذهُاألبراجُتتسببُيفُأرضارُمبارشةُ
للقاطننيُبمقربةُمنهاُ.وقدُأدىُذلكُإىلُالتوسيعُيفُجمالُهذهُاملفاهيمُبشكلُمبالغُ
فيهُأحياناُُ.
تطورُاالجتهادُالقضائيُعىلُمستوىُالفعلُاملنشئُللمسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُغريُ
.3
ر
املألوفةُيفُاجتاهُالتخيلُعنُاخلطأُكأساسُللمسؤوليةُواالكتفاءُبالرضرُغريُاملألوفُ،
وقد ُختىل ُالقضاء ُالفرنيس ُيف ُبعض ُالقرارات ُالقضائية ُعن ُاشرتاط ُالرضر ُغريُ
املألوف ُواكتفى ُباشرتاط ُخطر ُالرضر ُإلقرار ُاملسؤولية ُعن ُمضار ُاجلوار ُغريُ
املألوفةُ.
 .4تشهدُأركانُاملسؤوليةُعنُمضارُاجلوارُاليومُمرونةُكبريةُتسمحُبحاميةُاألجوارُمماُ
يلحقهمُمنُأرضارُحينيةُومستقبلية.
 .5أثبتت ُنظريةُمضارُاجلوارُحمدوديتها ُإزاءُاألرضارُالبيئيةُوخاصةُاألرضارُالبيئيةُ
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املحضةُالتيُتلحقُالبيئةُيفُحدُذاهتاُوليسُاألفرادُ.
 .6أضحىُالتوسعُامل رطردُالذيُتشهدهُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُيفُاجتاهُقيامُ
املسؤولية ُعن ُاألرضار ُالبيئية ُهيدر د ُبتحريفهاُ ،بالنظر ُإىل ُأن ُاملجال ُاألصيل ُهلذهُ
النظرية ُهو ُاألرضار ُاملعتادة ُالنامجة ُعن ُعالقات ُاجلوار ُ( ُاألدخنة ُوالضجيجُ
والروائح ُالكرهية ُ) ُوال ُيشمل ُيف ُاألصل ُالرضر ُالبيئيُ ،وخاصة ُالرضر ُالبيئيُ
املحضُالذيُيمسُالطبيعةُ.
أقرتُعدةُدولُقواننيُخاصةُبحاميةُالبيئةُ(مثلُالقانونُالفرنيسُوالقانونُالكويتي)ُ
 .7ر
يمكنُاالستلهامُمنهاُإلقرارُنظامُقانوينُخاصُباملجالُالبيئيُ.ونشهدُاليومُتناميُ

ُيوفره ُالتأمني ُمن ُمزايا ُيف ُجمالُ
ظاهرة ُالتأمني ُعىل ُاملخاطر ُالبيئيةُ .وال ُخيفى ُما ر
األرضارُالبيئيةُ.
التوصيات :
ُ .1عدمُحتميلُنظريةُمضارُاجلوارُغريُاملألوفةُأكثرُمماُحتتملُورضورةُحرصهاُيفُ
األرضارُالناشئةُعنُاجلوارُ،حتىُالُيتمُتشويهُهذهُالنظريةُوطمسُخصائصهاُ.
 .2رضورةُتقننيُأحكامُمضارُاجلوارُبشكلُرصيحُيفُالنظامُالسعوديُوعدمُاالكتفاءُ
بإقرارهاُيفُنظامُملكيةُالوحداتُالعقاريةُوفرزهاُ،وهوُماُُيدُمنُنطاقهاُ.
 .3رضورةُوضعُنظامُقانوينُخاصُباألرضارُالبيئيةُاملحضةُالتيُالُيمكنُلنظريةُ
مضارُاجلوارُالتعويضُعنهاُُ.
 .4رضورة ُإفراد ُاألرضار ُالبيئية ُبنظام ُخاص ُللمسؤولية ُيأخذ ُبعني ُاالعتبارُ
ُاملرشعُ
خصوصية ُالرضر ُالبيئي ُوتزايد ُخماطرهُ ،عىل ُشاكلة ُاحلل ُالذي ُاعتمده ر

الفرنيسُيفُقانونُاستعادةُالتنوعُالبيولوجيُ،والطبيعةُواملناظرُالطبيعيةُالصادرُيفُ
.2016/8/8
 .5إقرارُنظامُقانوينُخاصُبالكوارثُالبيئيةُ ،يسمحُبإزالةُالرضرُأوُاحلدُمنُآثارهُ
وضامنُالتعويضُللمترضرينُ.
 .6رضورة ُوضع ُإطار ُقانوين ُخاص ُبأبراج ُاالتصاالت ُوأماكن ُتثبيتها ُومقدارُ
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اإلشعاعات ُالكهرومغناطيسية ُاملنبعثة ُاملسموح ُهباُ ،عىل ُضوء ُآخر ُالدراساتُ
العلميةُيفُهذاُاملجال.
إقرارُالتأمنيُالوجويبُللرشكاتُامللوثةُللبيئةُأوُالتيُتشكرلُأنشطتهاُخطراُُحمتمالُُ
.7
ر
عىلُالبيئةُ.ويسمحُالتأمنيُالوجويبُبضامنُالتعويضُعنُاألرضارُالبيئةُولوُجزئياُُ
والتقليلُمنُحدهتاُ.
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اجلزائري"ُ،جامعةُاحلاجُخلرضُ،باتنةُ،اجلزائرُ2013ُ،م.
 .4سامي اجلريب" ،رشوط ُاملسؤولية"ُ ،مطبعة ُالتسفري ُالفنيُ ،صفاقسُ ،تونسُ،
ُ2011م.
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بعدها.
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ُ.2012
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